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 مقدمة  - أول  
اســــــعة للعمل بشــــــأن و  ، الفريق العامل الثالث بولاية2017                                       كل فت اللجنة، في دورتها الخمســــــين في عام  -1

ــوية  ــلاح نظام تســــــ ــتثمرينإمكانية إصــــــ   حدد الفريق العامل، في دوراته من الرابعةو  الدول.و   المنازعات بين المســــــ
 ناقشــــــها،و  الدولو   الثلاثين، الشــــــواغل المتعلقة بنظام تســــــوية المنازعات بين المســــــتثمرينو   الثلاثين إلى الســــــابعةو 
  العامل، في دوراته من الثامنةنظر الفريق و   .( 1) المسـتبانةاعتبر أن الإصـلاح أمر مسـتصـوب في ضـوء الشـواغل و 
 .( 2) الدولو  الأربعين، في حلول عملية لإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرينو  الثلاثين إلى الثانيةو 

، عن ارتياحها للتقدم الذي أحرزه الفريق 2022الخمســــــين في عام  و   وأعربت اللجنة، في دورتها الخامســــــة  - 2
ا إلى موجز للعمل الذي سـيضـطلع به الفريق العامل خلال الأسـابيع الأربعة للدورة تمعت اللجنة أيض ـاس ـو   . ( 3) العامل 

                                             شـ ج  ع الفريق العامل على أن يقدم إلى اللجنة  و  . 2023الخمسـين للجنة في عام و   المقرر عقدها حتى الدورة السـادسـة 
 المنازعات، لكي تنظر فيها. نصوصا بشأن الآليات البديلة لتسوية و  مدونة لقواعد السلوك مصحوبة بالشرح 

  
 تنظيم الدورة  - ثانيا  

الأربعين في و  عقد الفريق العامل، الذي كان مؤلفا من جميع الدول الأعضـــــاء في اللجنة، دورته الثالثة -3
 .2022أيلول/سبتمبر  16إلى  5مركز فيينا الدولي في فيينا، في الفترة من 

ــر الدورة ممثلون عن الدول التالية الأ -4 ــي، الأرجنتين، وحضـــــ ــاء في الفريق العامل: الاتحاد الروســـــ عضـــــ
ــيا، أوغندا، أوكرانيا، إيران )جمهورية ــتان، إكوادور، ألمانيا، إندونيسـ ــرائيل، أفإانسـ ــتراليا، إسـ ــبانيا، أسـ -أرمينيا، إسـ

كيا، الجزائر،  الإســـــــــــلامية(، إيطاليا، البرازيل، بلجيكا، بلإاريا، بنما، بولندا، بيرو، بيلاروت، تايلند، تركيا، تشـــــــــــي 
الجمهوريـة الـدومينيكيــة، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة الكونإو الـديمقراطيــة، جنوب أفريويــا، زمبــابوي، ســــــــــــــنإــافورة،  

البوليفارية(، فنلندا، فييت نام، الكاميرون،  –ســـــويســـــرا، شـــــيلي، الصـــــين، العراق، غانا، فرنســـــا، فنزويلا )جمهورية
ويــت، كينيــا، مــالي، مــاليزيــا، المإرب، المكســــــــــــــيــك، المملكــة العربيــة  كرواتيــا، كنــدا، كوت ديفوار، كولومبيــا، الك

أيرلندا الشـــمالية، موريشـــيوت، النمســـا، نيجيريا، الهند، هندورات، و   الســـعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
 هنإاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.

دن، إســتونيا، أوروغواي، أوزبكســتان، نيســلندا، باكســتان،  وحضــر الدورة مراقبون عن الدول التالية: الأر  -5
المتعـددة -الهرســــــــــــــك، بولي يـا )دولـةو  البحرين، البرتإـال، بنإلادي،، بنن، بوركينـا فـاســــــــــــــو، بورونـدي، البوســــــــــــــنـة

المتحدة(، تونس، جامايكا، ســـــري لانكا، الســـــلفادور، ســـــلوفاكيا، الســـــودان، -القوميات(، تشـــــاد، تنزانيا )جمهورية
ســيراليون، عمان، غابون، غواتيمالا، الفلبين، قطر، كوســتاريكا، الكونإو، لبنان، ليبيا، ليتوانيا، ليســوتو،  الســويد،

 مالطة، مدغشقر، مصر، ميانمار، هولندا.

 وحضر الدورة أيضا مراقبون عن الاتحاد الأوروبي. -6

 وحضر الدورة كذلك مراقبون عن المنظمات الدولية التالية: -7

 __________ 

الثلاثين في الوثائق و   الثلاثين إلى الســـــــــــــابعةو   ما اتخذه من قرارات في دوراته من الرابعةو   العامل من مداولاتيرد عرض لما أجراه الفريق   (1) 
A/CN.9/930/Rev.1و ؛A/CN.9/930/Rev.1/Add.1و ؛A/CN.9/935و ؛A/CN.9/964و ؛A/CN.9/970.على التوالي ، 

الأربعين في الوثائق  و  الثلاثين إلى الثانيةو  قرارات في دوراته من الثامنةما اتخذه من و  يرد عرض لما أجراه الفريق العامل من مداولات (2) 
A/CN.9/1004*و ؛A/CN.9/1004/Add.1و ؛A/CN.9/1044و ؛A/CN.9/1050و ؛A/CN.9/1054و ؛A/CN.9/1086 ؛  

 . A/CN.9/1092و

 .186(، الفقرة A/77/17) 17السبعون، الملحق رقم و  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة (3) 
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المركز  و   منطقة البحر الكاريبي،و   اللجنة الاقتصـادية لأمريكا اللاتينية الأمم المتحدة:منظومة  )أ( 
 منظمة الصحة العالمية؛و  الدولي لتسوية منازعات الاستثمار،

اتحاد المقاصـة الآسـيوي، مصـرف التنمية لإرب أفريويا، محكمة   المنظمات الحكومية الدولية: )ب( 
ــاء في  العدل الكاريبية، أمانة الكومنو  لث، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجمعية البرلمانية للدول الأعضـــــــ

التنمية في الميدان الاقتصــــادي، منظمة البلدان المصــــدرة للنف، )أوبك(، و  رابطة الدول المســــتقلة، منظمة التعاون 
 المحكمة الدائمة للتحكيم، منظمة مركز الجنوب؛

الرابطــة الأفريويــة للقــانون الــدولي، نقــابــة المحــامين لعموم   المنظمــات غير الحكوميــة المــدعوة: )ج(  
الهنـد، رابطـة التحكيم الأمريكيـة/المركز الـدولي لتســـــــــــــويـة المنـازعـات، رابطـة المحـامين الأمريكيـة، الجمعيـة الأمريكيـة  

ــيوية للقانون الدولي، الرابطة الأمريكية للقان  ون الدولي الخاص،                                                                                            للقانون الدولي، منظمة المحك مات، الأكاديمية الآســــــ
المقــارن، مركز القــاهرة الإقليمي للتحكيم و   رابطــة النهوض بــالتحكيم في أفريويــا، المعهــد البريطــاني للقــانون الــدولي 

ــتثمار  ــات القانونية الدولية، مركز و   التجاري الدولي، مركز الاســ ــعيد الدولي، مركز الدراســ التحكيم التجاري على الصــ
لجامعة ســنإافورة الوطنية، مركز البحوا المتعلقة بالشــركات المتعددة الجنســيات، مركز دراسـة  القانون الدولي التابع  

                              (، المعهد المعتمد للمحك مين،  iCourtsالأدوار المشروعة للقضاء في النظام العالمي، مركز التميز للمحاكم الدولية ) 
التجاري الدولي الصــــــــينية، مركز كولومبيا  و  المجلس الصــــــــيني لتشــــــــجيع التجارة الدولية، لجنة التحكيم الاقتصــــــــادي 

التحكيم  و  للاسـتثمار المسـتدام، فريق مسـتشـاري الشـركات المعني بالتحكيم الدولي، الرابطة الأوروبية لقانون الاسـتثمار 
التحكيم الـدوليين، مركز و  الاســـــــــــــتثمـاري، معهـد القـانون الأوروبي، الجمعيـة الأوروبيـة للقـانون الـدولي، منتـدى التوفيق 

(، معهــد التحكيم عبر IILتحكيم الــدولي في جورجيــا، مركز هونن كونن للتحكيم الــدولي، معهــد القــانون الــدولي ) ال 
الوطني، معهـد إكوادور للتحكيم، رابطـة المحـامين للبلـدان الأمريكيـة، رابطـة المحـامين لـدول المحي، الهـادئ، مركز 

المعهد الدولي لتســـــــــــــوية المنازعات، المعهد الدولي للتنمية    المقارن، رابطة المحامين الدولية، و  بحوا القانون الدولي 
(، المجلس الكوري ILIالتنميـة، رابطـة القـانون الـدولي، معهـد القـانون الـدولي ) و   المســـــــــــــتـدامـة، المعهـد الـدولي للبيئـة 
التجــاري   لايــة نيويورك، مركز نيويورك الــدولي للتحكيم، المركز الإقليمي للتحكيم و   للتحكيم التجــاري، رابطــة محــامي 

ــاطة الدولية، رابطة التحكيم - الدولي في لاغوت  ــنإافورة للوســــــــ ــنإافورة للتحكيم الدولي، مركز ســــــــ نيجيريا، مركز ســــــــ
للتجارة،   اســــــتكهولم الزراعة في طهران، معهد التحكيم التابع لإرفة و  المناجم و   الصــــــناعة و  الســــــويســــــرية، غرفة التجارة 

ن القضائيين، مجلس الولايات المتحدة للأعمال التجارية الدولية، الرابطة  شبكة العالم الثالث، الاتحاد الدولي للموظفي 
 الفنزويلية للتحكيم، مركز فيينا الدولي للتحكيم، المنتدى الاقتصادي العالمي. 

                                           وانتخب الفريق العامل لعضوية المكتب كلا  من: -8

 السيد شين سبيليسي )كندا( :الرئيس 

 شارما )سنإافورة(-لين موريس-يوالسيدة ناتالي   :          المقر  رة 

المشـــــــــــــروح   - 9 ت  المؤقـــــ  جـــــدول الأعمـــــال  )أ(  التـــــاليـــــة:  الوثـــــائق  العـــــامـــــل  الفريق                                                                                  وكـــــان معروضـــــــــــــــــا على 
 (A/CN.9/WG.III/WP.215 ( مذكرتان من الأمانة بشــــأن المركز الاســــتشــــاري )(؛ )بA/CN.9/WG.III/WP.212  
تعيين  و  (؛ )د( مذكرة من الأمانة بشــأن الآلية الدائمة المتعددة الأطراف: اختيار A/CN.9/WG.III/WP.212/Add.1و 

(؛  A/CN.9/WG.III/WP.213المسائل ذات الصلة ) و   الدول و   المنازعات بين المستثمرين أعضاء الهيئة المعنية بتسوية 
                                                                                                           )د( مذكرة من الأمانة أ عد ت بالاشـتراك مع أمانة المركز الدولي لتسـوية منازعات الاسـتثمار بشـأن مشـروع مدونة قواعد  

ــلوك )  ــاطة  (؛ )ه( A/CN.9/WG.III/WP.216السـ ــأن الوسـ ــاطة   -   مذكرتان من الأمانة بشـ ــأن الوسـ ــاريع أحكام بشـ  مشـ
(؛  A/CN.9/WG.III/WP.218و   A/CN.9/WG.III/WP.217مشــروع مبادئ توجيهية بشــأن الوســاطة الاســتثمارية ) و 

ضــمانات  و   مشــاريع الأحكام بشــأن الرفض المبكر، - المســائل الشــاملة و  )و( مذكرتان من الأمانة بشــأن القواعد الإجرائية 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.215
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.212
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.212/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.213
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.216
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.217
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.218
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تقييم  و   ( A/CN.9/WG.III/WP.219ثة ) التمويل من أطراف ثال و   الدعاوى المضادة، و   توزيع التكاليف، و   سداد التكاليف، 
(؛ )ز( مذكرة من الأمانة بشــــــــأن صــــــــك متعدد الأطراف بشــــــــأن  A/CN.9/WG.III/WP.220التعويض ) و  الأضــــــــرار 

 (. A/CN.9/WG.III/WP.221الدول ) و   المنازعات بين المستثمرين إصلاح نظام تسوية 

 وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي: -10

 افتتاح الدورة. -1 

 انتخاب أعضاء المكتب. -2 

 إقرار جدول الأعمال. -3 

 الدول.و  ية المنازعات بين المستثمرينالإصلاحات الممكنة في مجال تسو  -4 

 اعتماد التقرير. -5 

                                                                                          وفيما يتعلق بالجدول الزمني لهذه الدورة، ات فق على مناقشــــــــة المواضــــــــيع التالية خلال الأســــــــبوع الأول  -11
ــتثمرينو  منها: اختيار ــاء هيئات التحكيم المعنية بتســـــوية المنازعات بين المســـ الدول في إطار هيئة و   تعيين أعضـــ

  الصــــك المتعدد الأطراف بشــــأن إصــــلاح نظام تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين و   المركز الاســــتشــــاري،و  ئمة،دا
                                                        ات فق أيضـــا على تخصـــيو الأســـبوع الثاني لمدونة قواعد الســـلوكو   المســـائل الشـــاملة.و   القواعد الإجرائيةو  الدول،و 
بالمرونة خلال الأســـبوع الأول ب ية الســـماح                                   ات فق كذلك على أنه ينبإي التحليو   النصـــوص المتعلقة بالوســـاطة.و 

 للوفود التي تأخر سفرها إلى فيينا بتقديم مداخلات بشأن المواضيع التي ناقشها الفريق العامل من قبل.

وأعرب الفريق العامل عن تقديره للتبرعات المقدمة إلى صــــــندوق الأونســــــيترال الاســــــتئماني من الاتحاد  -12
ــاديو  يةالحكومة الفرنس ـــو   الأوروبي ــرية للتنمية و   التنميةو   الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصـ ــويسـ   الوكالة السـ

ــاركة في مداولات الفريق العاملو  ــمان توفير خدمات  و  التعاون، بهدف تمكين ممثلي الدول النامية من المشـــــــ ضـــــــ
 بالشفافية التامة.متسمة و  الترجمة للجلسات غير الرسمية، بحيث تظل العملية شاملة للجميع

  
تعيين أعضاء الهيئة المعنية بتسوية  و   الآلية الدائمة المتعددة الأطراف: اختيار  -ثالثا  

المسائل ذات الصلة و   الدول و   المنازعات بين المستثمرين
 (A/CN.9/WG.III/WP.213 ) 

ــبــاط/فبراير  و   ي دورتــه الثــانيــة نظر الفريق العــامــل، ف  - 13  ، في اختيــار2022الأربعين المعقودة في شــــــــــــ
الدول، خاصـة في سـياق نلية دائمة متعددة و  تعيين أعضـاء الهيئة المعنية بتسـوية المنازعات بين المسـتثمرين و 

تناول هذا  الأطراف )يشـار إليها أدناه باسـم "المحكمة"( اسـتنادا إلى مذكرة من الأمانة تضـمنت مشـاريع أحكام ت 
من  78- 15للاطلاع على مداولات الفريق العامل، انظر الفقرات    ؛A/CN.9/WG.III/WP.213الموضـــــوع )

 (.A/CN.9/1092ة الوثيق

 في دورتـه الثـانيـة  7إلى    1وبعـد أن أشـــــــــــــــار الفريق العـامـل إلى أنـه نظر في مشـــــــــــــــاريع الأحكـام من   -14
 مدةو  التي تتناول عملية تعيين أعضـــــــاء المحكمة،  11إلى  8اصـــــــل نظره في مشـــــــاريع الأحكام من  و   الأربعين،و 
يتعلق بمشــــــاريع الأحكام                                        شــــــد  د على أن الآراء المعرب عنها فيماو  إســــــناد القضــــــايا.و   شــــــروط خدمتهم،و   لايتهم،و 
 تخل بموقف الوفود بشأن إنشاء المحكمة. لا
  

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.219
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.220
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.221
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.213
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.213؛
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.213؛
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.213؛
http://undocs.org/A/CN.9/1092
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 ( A/CN.9/WG.III/WP.213من الوثيقة    65- 44)الفقرات    11إلى    8مشاريع الأحكام من   - ألف  
 

 "التعيين )النتخاب("   -   8مشروع الحكم   - 1 

ــتند إلى 1فيما يتعلق بالفقرة  -15 ، رئي عموما أن تصــــنيف المرشــــحين إلى مجموعات إقليمية ينبإي أن يســ
ذكر أن ذلك ســـيكون متســـقا مع الرأي الذي أعرب عنه في الدورة  و   جنســـياتهم بدل الدولة أو الدول التي تســـميهم.

ــابقة ــحين لا يلزم أن يكونوا من مواطني الدولة التي ت و   الســــ ــميهممفاده أن المرشــــ ــمية و   ســــ ــماح بتســــ أنه ينبإي الســــ
 (.A/CN.9/1092من الوثيقة  66مرشحين مشتركين )انظر الفقرة 

وفيمـا يتعلق بـالمجموعـات الإقليميـة، اقترح أن تكون المجموعـات المكونـة في إطـار الأمم المتحـدة نقطـة   -16
هنـاك اقتراح نخر بتحـديـد المجموعـات على أســــــــــــــات الـدول المتعـاقـدة في إطـار    انطلاق للمنـاقشــــــــــــــة، بينمـا كـان

 كان هناك اقتراح نخر بضرورة الجمع بين الصيإتين.و  المحكمة.

 احدة، اقترح اسـتخدام الجنسـية الإالبة.و   وفيما يخو الحالات التي يكون فيها للمرشـ  أكثر من جنسـية -17
ع بعض الخيارات، بما في ذلك الاختبار الذي ســــــيطبق من أجل البت طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تضـ ـــــو 

 الهيئة المسؤولة عن ذلك.و  في هذا الأمر

  2ورأى البعض أن معيار التوصـــــــــية بأعضـــــــــاء ليعملوا في درجة الاســـــــــتئناف في المحكمة الوارد في الفقرة  - 18
ينبإي توســــــــيع نطاقه ليشــــــــمل أنواعا أخرى من و   للإاية )"خبرة هؤلاء المرشــــــــحين الواســــــــعة في مجال التحكيم"( محدود  

ــياغة الحالية قد تحد دون داع من عدد المرشـــــحين الموصـــــى و   المؤهلات أو الخبرة.  تأييدا لهذا الرأي، أوضـــــ  أن الصـــ
  2في هذا الصـدد، قدم اقتراح بمواءمة الفقرة و   المسـاواة بين الجنسـين. و   بهم، مما من شـأنه أن يحب، هدف تحقيق التنوع 

ــاء المحكمة. 1)   4مع مشــــروع الحكم   أثير ســــؤال  و   (، الذي يحدد عددا من الخصــــائو التي ينبإي أن يتمتع بها أعضــ
ــية من هذا القبيل  ــية على و   عما إذا كان من المناســـــــب لفريق الاختيار أن يقدم توصـــــ ــتتركه هذه التوصـــــ الأثر الذي ســـــ

ــة، طلب و   التعيين النهائي من جانب لجنة الأطراف.  ــية    بعد المناقشـــ                                                    إلى الأمانة أن تدرج معايير بديلة توي م عند التوصـــ
 أيضا.   5بالأعضاء أو تعيينهم في درجة الاستئناف لضمان تعيين مرشحين مؤهلين في ضوء الفقرة 

، رئي عموما أنه ينبإي أن يكون لدى أعضاء لجنة الأطراف الحق في التصويت 3وفيما يتعلق بالفقرة  -19
قيل إن هذا و  ليس فق، على المرشـــــــــحين الذين ينتمون لمجموعتهم الإقليمية.و   دينعلى جميع المرشـــــــــحين المحد
 المرونة.و   النهج يمكن أن يكفل التنوع

توزيعهم على المجموعـات  و   ومع ذلـك، رئي أنـه من الســــــــــــــابق لأوانـه تحـديـد عـدد الأعضــــــــــــــاء المبـدئيين -20
من أجل تمكين   3ذلك، اقترح أن تصــــاف الفقرة  بناء على و  الإقليمية لأن تكوين لجنة الأطراف ليس معروفا بعد.

قيل إن هذا النهج ســـــــيتي   و  كي ية انتخاب المرشـــــــحين.و  اللجنة من أن تحدد فيما بعد كي ية الإدلاء بالأصـــــــوات
 إمكانية التكيف مع أي زيادة في عدد الأعضاء.

كمـة في الـدرجـة  ، أعرب عن نراء مختلفـة بشـــــــــــــــأن طريقـة تعيين أعضـــــــــــــــاء المح4وفيمـا يتعلق بـالفقرة   -21
ــة ــدائـيـــــ ــافو   الابـتـــــ الاســـــــــــــــتـئـنـــــ ــة  الـفـقـرة  و   درجـــــ )انـظـر  ــا  ــدهـــــ ــديـــــ تـحـــــ يـنـبـإـي  الـتـي  ــاط  ــة    47الـنـقـــــ الـوثـيـقـــــ مـن 

A/CN.9/WG.III/WP.213 بيـد أنـه رئي عمومـا أن تفـاصــــــــــــــيـل العمليـة ســــــــــــــتتوقف إلى حـد كبير على  يكـل .)
 ما إذا كانت درجة الاستئناف ستشكل جزءا من المحكمة أم لا. المحكمة، بما في ذلك

ــع النطاق لفكرة تعزيز المبادئ الواردة في الفقرة و   وكان هناك تأييد -22 قيل و   في إطار عملية التعيين. 5اســ
 المحـاكمقيـل إن الممـارســــــــــــــة المتبعـة في  و  اللإـات.و   الخبراتو   إنـه يمكن الإشــــــــــــــارة كـذلـك إلى التنوع في الخل يـات

هيئات التحكيم الدولية الأخرى قد توفر إرشـــــادات بهذا الشـــــأن. بيد أنه رئي أيضـــــا أن هذه التوجيهات ينبإي أن و 
الدول، بمعنى أنه لا يمكن لجميع و   تأخذ في الحســـــبان الســـــياق الحالي لنظام تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.213
http://undocs.org/A/CN.9/1092
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.213
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أثير ســــــــــــــؤال عن كي يـة الوفـاء  و  ذى بـه بـالنســــــــــــــبـة للمحكمـة.هيئـات التحكيم الـدوليـة أن تكون مثـالا يحت ـو   المحـاكم
                                                              عن الجهة التي ســـــــــتوي  م ذلك. كما أثيرت أســـــــــئلة عما إذا كان ينبإي  و  5بالمبادئ المنصـــــــــوص عليها في الفقرة 

تحـديـد التمثيـل الجإرافي العـادل على أســــــــــــــات أعضــــــــــــــاء لجنـة الأطراف )وهو مـا يمكن أن يختلف بين الـدرجـة  
 لاستئناف( أو على أسات أوسع نطاقا.درجة او   الابتدائية

  
 العزل" و   التجديد و   "مدة فترات الولية   -   9مشروع الحكم   - 2 

ما إذا كان ينبإي  و  )أ(، أعرب عن نراء متباينة بشـــــــــــأن مدة فترة الولاية 9فيما يتعلق بمشـــــــــــروع الحكم  -23
 تجديد فترة الولاية.

سـنوات، على سـبيل المثال( غير قابلة للتجديد من أجل ضـمان  9وأعرب عن التفضـيل لفترات طويلة ) -24
حمايتهم من التأثيرات الخارجية غير المبررة، في حال ما إذا ســـــــعوا إلى أن يعاد و  حيادهمو   اســـــــتقلال الأعضـــــــاء

تعزيز  و  ذكر أيضــــــــا أن فترات الولاية الأطول يمكن أن تســــــــهم في تعزيز روح الزمالة بين الأعضــــــــاءو   انتخابهم.
 اق بين السوابق القضائية.الاتس

ســــــــــــــنوات، مثلا، مع توفير إمكـانيـة   7أو    6لايـة أقصــــــــــــــر مـدتهـا  و  وذهـب رأي نخر إلى أن تحـديـد فترة -25
قيل إن منع  و  يعزز الدينامية.و  التناوب داخل المجموعات الإقليميةو   التجديد قد يضـــــمن على نحو أفضـــــل التنوع

 الأعضاء المؤهلين، الذين ربما يكونون قد اكتسبوا خبرة قيمة.إعادة الانتخاب يمكن أن يؤدي إلى نقو في 

لاية متداخلة للأعضــاء على النحو المنصــوص عليه في مشــروع الحكم و   وأعرب عن التأييد لتحديد فترات  - 26
في هذا الســياق، رئي عموما أن أعضــاء المحكمة الذين و  ( من أجل ضــمان اســتمرارية عضــوية المحكمة. 2)أ( )   9

لاية أقصـــــــــر ينبإي أن تتاح لهم الإمكانية لإعادة انتخابهم كما هو الحال بالنســـــــــبة للأعضـــــــــاء الذين و   رات منحوا فت 
 ((. 2)ب( )   9لايتهم )انظر مشروع الحكم و   يعينون ليحلوا محل أعضاء نخرين للمدة المتبوية من فترة 

ون فترة الولاية هي نفســـــها بالنســـــبة  ورأى الفريق العامل أن من الســـــابق لأوانه تحديد ما إذا كان ينبإي أن تك  - 27
الأعضــاء المعينين في درجة الاســتئناف، لأن ذلك ســيتوقف إلى حد  و   لأعضــاء المحكمة المعينين في الدرجة الابتدائية 

 كبير على  يكل المحكمة، بما في ذلك ما إذا كانت درجة الاستئناف ستشكل جزءا من المحكمة أم لا. 

لايتهم من و   ن يســــتمر أعضــــاء المحكمة في شــــإل مناصــــبهم بعد انتهاء فترةوبينما أعرب عن التأييد لأ -28
أجل اســــتكمال النظر في أي قضــــية كانوا ينظرون فيها، أعرب عن بعض الشــــكوك بهذا الصــــدد لأن ذلك يمكن  

 لايتهم دون مبرر.و  يؤدي إلى إطالة فتراتو  أن يثقل كاهل المحكمة دون داع

)ب(، أعرب عن التأييد لفكرة اعتبار   9، الذي يتناوله مشــروع الحكم  وفيما يتعلق بعزل عضــو المحكمة -29
ــيم   ــببا للعزل. بيد أنه اقترح أن يقتصـــــر العزل على حالات الإخلال الجســـ عدم الامتثال لمدونة قواعد الســـــلوك ســـ

 اضحة للعزل.و  ضع عتبةو  أشير كذلك إلى ضرورةو  بالمدونة أو عدم الامتثال لها بشكل متكرر.

اضـ  على إجراءات عملية عزل عضـو من المحكمة، و  قتراح نخر مفاده أنه ينبإي النو بشـكلوقدم ا -30
ــاء الذين يخضـــــــــعون للتدقيق،و  بما في ذلك الجهة التي يمكنها طلب العزل، ــتماع إلى نراء الأعضـــــــ  كي ية الاســـــــ

شـكوك بشـأن اتخاذ القرار  أعرب عن  و  ما إذا كان يمكن الطعن في ذلك القرار.و  الجهة التي سـتتخذ قرار العزل،و 
من جانب أعضـــــاء نخرين في المحكمة لأن الأعضـــــاء قد يترددون في عزل زميل لهم، مما قد يؤدي أيضـــــا إلى 

                                                                              أعرب عن التفضـــــــيل، في حال تقرر أن ي تخذ قرار العزل من جانب أعضـــــــاء المحكمة، لاتخاذ و  حدوا توترات.
 اتخاذ قرار بالإجماع من شأنه أن يعزز مشروعية العزل. من ناحية أخرى، قيل إنو   هذا القرار بأغلبية مقررة.
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 "شروط الخدمة"   -   10مشروع الحكم   - 3 

(، كان هناك تأييد عام لإدراج إشــــارة إلى مدونة قواعد الســــلوك التي 1) 10فيما يتعلق بمشــــروع الحكم  -31
تتوخى إمكـانيـة إدخـال تعـديلات لاحقـة  رئي أن هـذه الفقرة ينبإي أن  و   يعكف الفريق العـامـل على إعـدادهـا حـاليـا.

 على المدونة.

أو حكم منفصــــــــــــــل الجزاءات التي يتعين فرضــــــــــــــهـا على  10وقدم اقتراح بأن يتنـاول مشــــــــــــــروع الحكم  -32
 الأعضاء السابقين في المحكمة، في حالات منها انتهاكهم لأي مواد منطبقة من مدونة قواعد السلوك.

ــل، على أن يؤخـذ في 2)  10وفيمـا يتعلق بمشــــــــــــــروع الحكم   -33 (، اقترح تنـاول الأتعـاب في حكم منفصــــــــــــ
ــون. ــصــ ــاة مخصــ ــا أن المحكمة قد يكون لديها قضــ ــيتعين النظر في المرتبات و   الاعتبار أيضــ   رأى البعض أنه ســ

الهيكل و   غيرها من الاســــــــتحقاقات في ضــــــــوء الممارســــــــة المتبعة في هيئات الاحتكام الدولية الأخرى و   المكافآتو 
 مة.التمويلي للمحك

  
 "إسناد القضايا"   -   11مشروع الحكم   - 4 

ــايا الذي يتناوله مشـــــــروع الحكم   -34 ــناد القضـــــ  1، أعرب عن نراء متباينة تأييدا للخيار 11فيما يتعلق بإســـــ
                                                  أعرب عن تأييد عام لفكرة أن  إســــــــــــناد القضــــــــــــايا ينبإي:  و  .2كذلك للخيار و  )بما يشــــــــــــمل البديلين الواردين فيه(

الاســـــــتقلالية، فضـــــــلا عن تنوع الأعضـــــــاء الذين تســـــــند إليهم قضـــــــية ما؛ و  عدم التحيزو  الحياديضـــــــمن  أن ‘1’
ذكر أيضــــا أن عملية و  ‘ أن يتســــم بالشــــفافية.3يتم بشــــكل مرن من أجل التكيف مع ظروف القضــــية؛ ’ أن ‘2’

للمحكمة التي الإسـناد سـتعتمد إلى حد كبير على العدد الإجمالي لأعضـاء المحكمة فضـلا عن الجوانب الأخرى  
 لم يتوصل الفريق العامل بعد إلى توافق في الآراء بشأنها.

اضــــحة يســــترشــــد بها رئيس المحكمة لدى إســــناد القضــــايا. بيد أنه و   وأعرب عن التأييد لوضــــع معايير -35
أعرب أيضـا عن شـكوك بشـأن قيام الرئيس، أو أي هيئة أخرى تتألف من أعضـاء المحكمة، بهذه المهمة، مما قد  

هكذا، أعرب أيضـــــــا عن التأييد لإســـــــناد  و  فرض تكاليف إضـــــــافية.و  جود البيروقراطية داخل المحكمةو  دي إلىيؤ 
ذكر أن اعتماد الإسـناد على أسـات عشـوائي سـيكفل عدم إمكانية التنبؤ بالقضـايا و  القضـايا على أسـات عشـوائي.

ــندة ضــــــــع ضــــــــمانات و   ذكر أنه ينبإي  من ناحية أخرى،و   تجنب أي تأثير من جانب الأطراف المتنازعة.و  المســــــ
 تنوعهم عند تشــكيل دائرة ما.و  المهارات اللإوية(و  تكفل مراعاة قدرة الأعضــاء )بما يشــمل المعارف المتخصــصــة

في هذا الصـدد، سـل، الضـوء على دور الرئيس في الإشـراف على عملية إسـناد القضـايا فضـلا عن التشـاور مع و 
 أعضاء المحكمة أثناء تلك العملية.

فضـــلا عن البديلين    2و 1وبعد المناقشـــة، رئي عموما أنه ينبإي اســـتيعاب الجوانب الإيجابية للخيارين   -36
بحيث تســـند المنازعات، على ســـبيل المثال، في البداية إلى أعضـــاء المحكمة على أســـات    1الواردين في الخيار 

 يره اســتنادا إلى معايير محددة ســلفاعشــوائي مع تمكين رئيس المحكمة أو رئاســتها من تعديل ذلك الإســناد أو تإي 
يمكن أن تشـــكل نقطة   1من الخيار  2رئي عموما أن العناصـــر المذكورة في البديل و  متاحة لاطلاع الجمهور.و 

 ضع المعايير.و  انطلاق عند

وفيما يتعلق بما إذا كان ينبإي فرض قيد يمنع أعضــــــــــــــاء المحكمة من مواطني دولة مدعى عليها من  -37
إليهم قضــــــــية تتعلق بتلك الدولة، أعرب عن بعض التأييد لذلك التقييد، بينما ذكر أن الجنســــــــية ينبإي  أن تســــــــند 

 تشكل ذريعة للتحيز أو معيارا. ألا
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وفيما يتعلق بما إذا كان ينبإي تحديد دوائر المحكمة مســــــــبقا مع تعيين أعضــــــــاء معينين لفترة محددة،  -38
ــات  أعرب عن بعض التأييد لإنشـــــاء دوائر ذات                                                            خبرة خاصـــــة، في حين ينبإي أن تكو ن الدوائر عموما على أســـ

طلب إلى الأمانة أن تجري بحوثا بشــــأن الممارســــات المعتمدة لدى هيئات التحكيم الدولية الأخرى،  و   مخصــــو.
 المتخصصة.و  لا سيما الهيئات التي تضم توليفة من الدوائر المخصصة

(،  A/CN.9/WG.III/WP.213من الوثيقــة    65نظر الفقرة  وأعرب عن الاهتمــام بتكوين دوائر كبرى )ا -39
قت اســــتخدام الدائرة الكبرى )على ســــبيل و   في حين كانت هناك أيضــــا دعوات لتوفير المزيد من الوضــــوح بشــــأن

الخروج  رات متباينة من جانب دوائر مختلفة، أوجود تفسي و   المثال، في المسائل ذات الأهمية الكبيرة، أو في حال
 الجهة التي تطلب ذلك.و  عن السوابق(

ضــــع نلية أقرب إلى الاعتراض و  وفيما يتعلق بالتإيير المحتمل في التكوين بعد إســــناد القضــــية، اقترح -40
ــارب   ــو نخر في ظل ظروف معينة، كحالة تضــ ــو بعضــ ــة عن العضــ ــتعاضــ ــم  بالاســ ــيســ على المحكمين، مما ســ

ــال ، مثلا. اقترح ألا تكون هذه الآلية )التي ينبإي أن تكون متميزة عن العزل من المحكمة الذي يتناوله  و   المصـــــــــ
 يمكن إدراجها في النظام الداخلي للمحكمة.و  ( مفرطة في الإلزام9مشروع الحكم 

  
 مسار العمل في المستقبل -باء 

ــاريع الأحكام من  -41 ــيإة منقحة لمشـــــــ ــار الفريق العامل إلى أنه طلب إلى الأمانة أن تعد صـــــــ بعد أن أشـــــــ
ــاريع الأحكام من  A/CN.9/1092من الوثيقة  78)انظر الفقرة  7إلى  1 ــا في    11إلى  8(، طلب تنوي  مشــ أيضــ

ــائل أخرى تتصــــل بالمحكمة )الفقرات  و   ضــــوء المناقشــــات. من الوثيقة  78-66قرر الفريق العامل النظر في مســ
A/CN.9/WG.III/WP.213.في دورة مقبلة بالاقتران مع مشاريع الأحكام المنقحة ) 

  
 اري إنشاء مركز استش  - رابعا  

 الثلاثين المعقودة في تشــــــــــــــرين الأول/و   ســــــــــــــــاد تــأييــد عــام داخــل الفريق العــامــل، في دورتــه الثــامنــة -42
، لمواصـلة النظر في إنشـاء مركز اسـتشـاري معني بقانون الاسـتثمار الدولي )يشـار إليه أدناه باسـم 2019 أكتوبر

في تلك الدورة، أعرب عن نراء  و   ضــعها.و   ين"المركز"( باعتباره مكملا مفيدا لخيارات الإصــلاح الأخرى التي يتع
من   49-26 يكــل تمويلــه )الفقرات  و   نطــاق الخــدمــات التي ســــــــــــــيقــدمهــا،و   أوليــة بشـــــــــــــــأن المســــــــــــــتفيــدين منــه،

 (.*A/CN.9/1004 الوثيقة

  A/CN.9/WG.III/WP.212وفي الدورة الحالية، ناق، الفريق العامل إنشاء المركز استنادا إلى الوثيقتين   - 43
، لأن الخدمات التي 9إلى   5على مشاريع الأحكام من ركزت المناقشات  و   . A/CN.9/WG.III/WP.212/Add.1و 

 تمويله. و  المستفيدين منه عناصر حاسمة الأهمية، سيكون لها تأثير على  يكل المركز و  سيقدمها المركز 
  

 ( A/CN.9/WG.III/WP.212من الوثيقة    50- 19الخدمات التي سيقدمها المركز )الفقرات   - ألف  
 

 5مشروع الحكم    
أعرب عن نراء  و  .5ركيزتي الخدمات الواردتين في مشـروع الحكم و   أعرب عن تأييد عام لإنشـاء المركز -44

اقترح أن يكون الفريق و   متباينة بشـــــــــأن اتباع نهج مرحلي يمكن أن يعطي الأولوية لآلية المســـــــــاعدة أو المنتدى.
 المالية التي ستترتب عليها.و  يتعلق بولاية المركز دون إغفال الآثار العمليةالعامل طموحا فيما 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.213
http://undocs.org/A/CN.9/1092
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.213
http://undocs.org/A/CN.9/1004
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.212
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.212/Add.1
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وذهب أحد الآراء إلى أنه قد يكون من المجدي الســـــــــعي إلى إنشـــــــــاء المنتدى أولا كآلية غير رســـــــــمية  -45
يمكنه،  قيل إن المنتدىو  توفير بناء القدرات.و  تبادل أفضـــــــل الممارســـــــات،و  متعددة الأطراف لتبادل المعلومات،

في و   الدفاع عن نفسها ضد المطالبات.و   على سبيل المثال، أن يركز على تعزيز قدرة الدول على درء المنازعات
غيرها من الإجراءات الشكلية اللازمة لإنشاء المركز، ذكر أنه سيكون من الأسهل  و  معرض الإشارة إلى الميزانية

أوضــ  أن هذا و  وســع من المســتفيدين في المرحلة الأولية.إنشــاء المنتدى، مما ســيســم  له بالوصــول إلى طائفة أ
 لكنه سيسم  بإنشاء المركز على مراحل.و  النهج ليس بديلا عن إنشاء المركز

ــتوفر المســــاعدة -46 التمثيل  و  وذهب رأي نخر إلى أنه ينبإي للمركز أن يركز على نلية المســــاعدة، التي ســ
حين أن المنتدى ســـيشـــكل ركيزة هامة للمركز، فوظيفته الأســـاســـية    ذكر أنه فيو  للدول التي لديها موارد محدودة.

 ينبإي أن تتمثل في مساعدة الدول، مثلا في تقييم مدى ملاءمة نلية تسوية المنازعات التي سيقع عليها الاختيار
ــاياها القانونية.و   تقييم مواطن القوةو  ــعف في قضــــــ ــا أنه رغمو   الضــــــ   جود فرص لبناء القدرات متاحةو   لوحظ أيضــــــ

من شـــــــأن التركيز على نلية  و   للمســـــــؤولين الحكوميين، فليس هناك حاليا أية نلية لتقديم خدمات التمثيل القانوني،
في هذا الصــــــدد، أشــــــير إلى الدراســــــة الاســــــتطلاعية الوارد ذكرها في الوثيقة و  المســــــاعدة أن يتجنب الازدواجية.

A/CN.9/WG.III/WP.196. 

ــتقدمها نلية المســـــــاعدة ينبإي أن تظل مرنة  - 47 يمكن توســـــــيع نطاقها بمرور الوقت  و  وقيل إن الخدمات التي ســـــ
إذا أنشــم مركز بهذه الطريقة، فالأولوية ســتعطى و   . 8لتشــمل خدمات إضــافية، على النحو المتوخى في مشــروع الحكم 

 ذكر أنه ينبإي تحديد تلك الأولويات بوضوح عند إنشاء المركز. و   لنامية. لأقل الدول نموا أولا، تليها البلدان ا 

ــكل  -48 ــتثمار، رئي أن المركز ينبإي أن يشــ ــوية منازعات الاســ ــاء نلية دائمة لتســ وفيما يتعلق بإمكانية إنشــ
المركز                             كان هناك رأي نخر مفاده أن   و  عنصـــــرا أســـــاســـــيا ضـــــمن خيار الإصـــــلاح الذي يقترح إنشـــــاء هذه الآلية.

ــتقلا عن الآلية الدائمة من أجل ضــــــمان عدم تحيز المركزو  ينبإي أن يكون محايدا إبعاد حالات تضــــــارب و   مســــ
ــال  الممكنة ــوى من خلال  و  المصـ ــرف النظر عما إذا كانت المنازعة تسـ ــاعدة بصـ أن المركز ينبإي أن يقدم المسـ

ــا إنه ينبإي لةلية الدائمة، عو  الآلية الدائمة أم لا. ــاعدة التقنية حتىقيل أيضـــــــــ إن و  لى أي حال، أن تقدم المســـــــــ
 رئي أنه ينبإي إنشاء المركز في إطار المؤسسات القائمة.و  أنشم المركز بمعزل عن نلية دائمة.

أفضل الممارسات فيما يتعلق بنظام تسوية المنازعات بين و   وبالنظر إلى التركيز على تبادل المعلومات -49
ــتثمرين ــطلع بها المنتدى(، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تنظر في    ظيفةو   الدول )وهيو   المســ يتوقع أن يضــ

                                 اقترح أن يقد م مشـــــروع برنامج لهذا و   لهذا الإرض.  2023تنظيم اجتماع غير رســـــمي خلال دورة اللجنة في عام 
 الحدا إلى الفريق العامل في دورته المقبلة.

  
 6مشروع الحكم    

 عية )أ(، قيل إنه يمكن الإشـارة أيضـا إلى إسـداء المشـورة فيما يتعلق بالمفاوضـاتفيما يتعلق بالفقرة الفر  -50
 الوسائل الودية غير القضائية لتسوية المنازعات.و 

التمثيــــل القــــانوني )كليــــا أو جزئيــــا( كمــــا هو -51 ارد في الفقرة و   وبينمــــا أعرب عن التــــأييــــد لتولي المركز 
شــــــــدد على أن توفير و   يل المركز للدول في حالات محددة.)ب(، أعرب أيضــــــــا عن شــــــــكوك بشــــــــأن تمث  الفرعية

قـدمت  و  أنـه لا ينبإي تقـديم هـذه الخـدمـات إلا رهنـا بتوافر الأموال.و   خـدمـات التمثيـل القـانوني يمكن أن يكون مكلفـا
ــاعدة الدول، مثلا في التقييم الأولي  ــورة القانونية أو على مســـــــــ اقتراحات بأن ينصـــــــــــب التركيز على تقديم المشـــــــــ

أشـــــير إلى أن دور المركز ينبإي أن يتمثل، حتى عند تقديم المشـــــورة القانونية، في بناء قدرات الدول  و  ضـــــايا.للق
 إدارتها، بدلا من خلق التبعية عن غير قصد.و  معالجتهاو  ضع يمكنها من درء المنازعاتو  بحيث تكون في

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.196
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ــيقدمها المركز بترتيب زمني -52 ــا أن تدرج الخدمات التي ســ ــراحة إلى الخدمات  و   واقترح أيضــ ــار صــ أن يشــ
 ‘.5’و ‘4رئي أنه ينبإي حذف الفقرتين الفرعيتين )ج( ’و  المتصلة بدرء المنازعات.

وقيل إنه ينبإي تقديم الخدمات بصـــــــــرف النظر عن الموقف الإجرائي للدول، أي ســـــــــواء كانت مدعى  -53
 .6و 5أنه ينبإي تجسيد ذلك أيضا في مشروعي الحكمين  و  عليها أو مدعية،

وأثير ســــــــؤال عما إذا كانت الخدمات التي ســــــــيقدمها المركز ســــــــتقتصــــــــر على المنازعات القائمة على  -54
ــتثمار. ــمل المطالبات القائمة على قانون العقود أو الاسـ ــتشـ ــؤال نخر يتعلق بما إذا و   المعاهدات أم أنها سـ طرح سـ

قيل إن نطاق الخدمات  و   مركز بمسـاعدة الدول في المنازعات التي تشـمل مسـتثمرين محليين.كان يمكن تكليف ال
نطاق الصـك المتعدد الأطراف المتعلق بإصـلاح  و  سـيحتاج إلى أن يأخذ في الحسـبان اختصـاصـات الآلية الدائمة

 كلاهما سيناق، في مرحلة لاحقة.و  الدول،و   نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين

بصـــــــورة أعم، رأى الفريق العامل أنه يمكن الإشـــــــارة إلى المركز الاســـــــتشـــــــاري المعني بقانون منظمة  و  -55
 التجارة العالمية عند تصميم الخدمات التي سيقدمها المركز.

  
 7مشروع الحكم    

الدولية اسـع أن الخدمات التي سـيقدمها المركز ينبإي ألا تتداخل مع مهام المنظمات  و   رئي على نطاق -56
أنه ينبإي تنوي  مشــروع و   التنمية في الميدان الاقتصــادي،و   منظمة التعاون و  البنك الدوليو   الأخرى مثل الأونكتاد

 من أجل تجنب أي ازدواجية. 7الحكم 

أن كلمة "توجيه" الواردة في مشـــــــــروع  و   إلزامي 7وأعرب أيضـــــــــا عن شـــــــــاغل مؤداه أن مشـــــــــروع الحكم  -57
 تكون مضللة.( )أ( يمكن أن 1) 7 الحكم

  اسـع أن المركز الذي يقدم المشـورة القانونية و   ( )ج(، رئي على نطاق1) 7وفيما يتعلق بمشـروع الحكم   -58
أنه ســيلزم توضــي  حدود هذه الولاية إذا ما احتفظ بها. فعلى ســبيل المثال، و  الســياســاتية يمكن أن يثير إشــكاليةو 

لدول بشـــــــأن ما إذا كان أي تدبير اتخذته أو ســـــــتتخذه يمتثل  قيل إنه لا ينبإي للمركز أن يســـــــدي المشـــــــورة إلى ا
 لالتزاماتها الواردة في معاهدات الاستثمار لأن ذلك قد يؤدي أيضا إلى إثارة تساؤلات بشأن المسؤولية.

رئي أيضـا و  قد لا تتطلب إنشـاء مركز اسـتشـاري. 7ورئي أن بعض الخدمات الواردة في مشـروع الحكم  -59
أنه قد  و  6ســــــتتداخل مع الخدمات المذكورة في مشــــــروع الحكم   7خاة في إطار مشــــــروع الحكم أن الخدمات المتو 

 يكون من المفيد دمج مشروعي الحكمين.
  

 8مشروع الحكم    
يسـم  بتعديل المهام التي سـيضـطلع بها المركز بناء على اسـتعراض   8قيل إنه رغم أن مشـروع الحكم  -60

قــت، رهنـــا و   دوري تجريــه إدارتــه، فــإنــه يمكن توفير المزيــد من المرونــة بحيـــث يمكن إجراء التعـــديلات في أي
 بالموارد المتاحة للمركز.

  
 (A/CN.9/WG.III/WP.212من الوثيقة    67-56المستفيدون )الفقرات   -باء 

ــتفيدين، رئي على نطاق -61 اســــــــــع أن خدمات المركز ينبإي أن تلبي في المقام الأول و   فيما يتعلق بالمســــــــ
الدول النامية. بيد أنه أعرب عن شــكوك بشــأن هذا التصــنيف الذي و  لا ســيما أقل البلدان نمواو  احتياجات الدول،

على تقديم الخدمات    9قدم اقتراح بأن ينو مشروع الحكم  و   ات مختلف الدول من المساعدة.قد لا يعكس احتياج
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 47إلى الدول الأعضـــــــــاء في المركز مع إدراج فقرة منفصـــــــــلة بشـــــــــأن إعطاء الأولوية لدول معينة )انظر الفقرة  
لأعضــــــــــــــاء في المركز من ناحية أخرى، لوحظ أنه قد يكون من المفيد تقديم الخدمات إلى الدول غير او   أعلاه(.

يمكن أن يتم بطريقـة فعـالـة من حيـث التكلفـة )مثـل تبـادل و   عنـدمـا يكون ذلـك مفيـدا أيضـــــــــــــــا للـدول الأعضـــــــــــــــاء
 المعارف(.و  المعلومات

ــوية، مع تقديم المركز خدمات مختلفة. -62 ــتحداا أنواع مختلفة من العضــــ ردا على ذلك، ذكر و  واقترح اســــ
 أن العضوية الكاملة لجميع الدول هي الخيار الأفضل.و   مفرطا في التعقيدأن  يكل المركز ينبإي ألا يكون 

اســـــــع أن القواعد الواضـــــــحة المتعلقة بتحديد الأولويات ينبإي أن توجه عمل المركز أثناء و   ورئي على نطاق  - 63
ــبان احتياجات تلك الدول  ــا في الحسـ ــور بش ـــو  تقديم خدماته للدول، التي يمكن أن تأخذ أيضـ ــييس تتجنب أي تصـ أن تسـ

التي قد تحد من حصول الدول على خدمات التمثيل القانوني    1فيما يتعلق بالقاعدة الواردة في الخيار  و  قرارات المركز. 
إذا كانت قد تلقت هذه الخدمات أو كانت تتلقاها، طرح ســـــــؤال عما إذا كانت القاعدة نفســـــــها ســـــــتنطبق على الخدمات 

ــيوفر المرونة اللازمة للاســــــــــتجابة للتطورات غير المتوقعة.   2خيار قيل إن ال و   الأخرى التي يقدمها المركز.  اقترح  و   ســــــــ
يمكن أن تشــــــكل نقطة    9من مشــــــروع الحكم   1قيل إن قاعدة الأولوية الواردة في الخيار  و   . 2و   1الجمع بين الخيارين  

 للظروف.   بداية، بينما ينبإي من  الإدارة سلطة تقديرية لإجراء تعديلات تبعا 

 الصـــــــإيرة و   أعرب عن نراء مؤيدة لإدراج المســـــــتثمرين المطالبين )ولا ســـــــيما المنشـــــــآت الصـــــــإرى وفي حين  - 64
ــتفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز، رئي أنه لا ينبإي تإطية هذه المنشــــآت، و  ــيما   لا و   المتوســــطة( ضــــمن المســ ســ

لاية و  لمتوســـــطة يختلف من ا و   الصـــــإيرة و  قيل إن تعريف المنشـــــآت الصـــــإرى و   بوصـــــفها مســـــتفيدة من خدمات التمثيل. 
لوحظ كذلك أن و   قيل أيضـــــا إن دعم مطالبات المســـــتثمرين ســـــوف يتعارض مع أهداف المركز. و   قضـــــائية إلى أخرى. 

ــتثمرين  ــيقدم خدمات للمسـ ــأ، إذا ما كان المركز سـ ــال  يمكن أن ينشـ ــيما فيما  و   الدول على الســـواء، و   تضـــارب المصـ لا سـ
  الصـــــــــإيرة و   رح تقييم ما إذا كان بإمكان المركز تقديم خدمات للمنشـــــــــآت الصـــــــــإرى يتعلق بالتمثيل القانوني. بيد أنه اقت 

قيل إن بعض الخدمات و  ضــــوحا. و  المتوســــطة في مرحلة لاحقة بعد أن تصــــب  الخدمات التي ســــيقدمها المركز أكثر و 
ــإرى  ــآت الصـــ ــإيرة و  يمكن أن تتاح للمنشـــ ــول إلى قواعد ا و   المتوســـــطة و   الصـــ   لبيانات الأشـــــخاص الطبيعيين، مثل الوصـــ

 الميزانية.  موارد حلقات العمل، مع نثار محدودة على و   أدوات البحث و 
  

 مسار العمل في المستقبل -جيم 
طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعد مجموعة منقحة من الأحكام بشــأن المركز بناء على المداولات  -65

 التي تجري أثناء الدورة.
  

 الدول و  بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين صك متعدد الأطراف  - خامسا  
، قيل إن صـــــكا متعدد الأطراف  2020الثلاثين المعقودة في تشـــــرين الأول/أكتوبر و  في الدورة التاســـــعة -66

الدول )"الصــك المتعدد الأطراف"( ينبإي أن يوفر إطارا  و   بشــأن إصــلاح نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين
مرن إزاء عناصــر الإصــلاح المختلفة أمر ضــروري، مما و   إن اتباع نهج متســقو   اصــر إصــلاح متعددة،لتنفيذ عن 

إلى أي مدى ســتعتمدها و   ســيتي  للدول الأطراف أن تختار ما إذا كانت ســتعتمد عناصــر الإصــلاح ذات الصــلة،
واصـل الفريق العامل، في الدورة الحالية، النظر في موضـوع الصـك  و  (.A/CN.9/1044من الوثيقة   105)الفقرة 

 .A/CN.9/WG.III/WP.221المتعدد الأطراف على أسات الوثيقة 

  

http://undocs.org/A/CN.9/1044
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.221
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من الوثيقة   13-7الهيكل المحتمل للصك المتعدد الأطراف )الفقرات  - ألف 
A/CN.9/WG.III/WP.221 ) 

ــابق  -67 ــك المتعدد الأطراف. ففي البداية، رئي أنه من الســ ــتكشــــف الفريق العامل الهيكل المحتمل للصــ اســ
أنه و  مناقشــــة من هذا القبيل بالنظر إلى أن عددا من عناصــــر الإصــــلاح لا يزال قيد التطويرلأوانه الشــــروع في 

من ناحية و  ســـــيكون من الحكمة الشـــــروع في مناقشـــــة أكثر تفصـــــيلا بعد إحراز تقدم بشـــــأن عناصـــــر الإصـــــلاح.
لأن و   صــلاحأخرى، ذكر أن تلك المناقشــة ســتكون مفيدة لأنها يمكن أن ترشــد العمل المتعلق بوضــع عناصــر الإ

ــيحتاج إلى أن يعدل على أي حال موازاة مع إحراز تقدم. ــرورة أن يحقق  و  الهيكل ســــــ ــد  د على ضــــــ                                    بوجه عام، شــــــ
 المرونة.و  الصك المتعدد الأطراف توازنا بين الاتساق

احـدة  و   اتفـاقيـةو   ودارت المنـاقشـــــــــــــــات حول  يكلين محتملين: اتفـاقيـة إطـاريـة مصــــــــــــــحوبـة ببروتوكولات -68
لوحظ أنه ليســــــــت هناك حاجة إلى التمييز بوضــــــــوح بين الهيكلين، لأنهما متشــــــــابهان في  و  ات.مصــــــــحوبة بمرفق

المرفقات على الســــــــــواء أن توفر للدول المرونة اللازمة لاختيار قبول عنصــــــــــر و   يمكن للبروتوكولاتو   طبيعتهما،
الأطراف بوصـفه صـكا  لذلك، رئي أنه يمكن عموما إعداد  يكل الصـك المتعددو   الإصـلاح الوارد فيها أو رفضـه.

ــية إلى جانب بروتوكولاتو   قانونيا ــاسـ ــا أن و   أو مرفقات اختيارية./و  احدا يمكنه أن يتضـــمن أحكاما أسـ اقترح أيضـ
 يصاف هذا الصك بحيث يسم  بتنفيذ أي إصلاحات في المستقبل.

  طرفا في وأشـير إلى ضـرورة توفير نلية تسـم  للدولة بأن تصـب  طرفا في بروتوكول ما دون أن تصـب  -69
الصـك الواحد، غير أنه أثيرت شـواغل مردها أن ذلك يمكن أن يتعارض مع تجسـيد الأحكام الأسـاسـية في الصـك 

 شدد أيضا على أن ذلك يمكن أن يؤثر على التصديق على البروتوكولات على الصعيد المحلي.و  الواحد.

من عناصــــر الإصــــلاح ســــيلحق   اســــع أنه لا يمكن تقرير ما إذا كان عنصــــرو   ورئي أيضــــا على نطاق -70
لوحظ أيضــا أنه لن تكون جميع و  ضــع عنصــر الإصــلاح المعني.و  كي ية إلحاقه به إلا بعدو  بذلك الصــك الواحد

عناصـــــر الإصـــــلاح مدرجة بالضـــــرورة في الصـــــك المتعدد الأطراف لأنها قد تنفذ بوســـــائل مختلفة )كالنصـــــوص 
 جزءا من قواعد التحكيم(.التوجيهية أو البنود النموذجية، مثلا، باعتبارها  

                     أنه قد ط لب إعدادها  و  ولوحظ أن الأمانة بصدد إعداد مشاريع أحكام بشأن عدد من عناصر الإصلاح، -71
ب ية إدراجها في الصـــــــــك المتعدد الأطراف، عند الاقتضـــــــــاء. بيد أنه شـــــــــدد على أن ذلك ينبإي ألا يمس بقرار 

تدرج في الصـــــــــك المتعدد الأطراف أو في أحد البروتوكولات الفريق العامل بشـــــــــأن ما إذا كانت تلك الأحكام ســــ ـــــ
شـدد على ضـرورة أن تؤخذ بعين الاعتبار في نهاية المطاف مسـائل من و  المرفقات أو سـتنفذ بطريقة مختلفة. أو

 قبيل ما إذا كان كل عنصر من عناصر الإصلاح سيستتبع تعديلات على اتفاقات الاستثمار القائمة.
  

 (A/CN.9/WG.III/WP.221من الوثيقة    30-14المرونة )الفقرات  و   التساق -باء 
 

 تنفيذ الصك المتعدد الأطراف و   التساق  - 1 

التي  و   ناق، الفريق العامل الأحكام الأســـــــــاســـــــــية التي يمكن تضـــــــــمينها في الصـــــــــك المتعدد الأطراف، -72
 ستهدف إلى تحقيق الاتساق في تطبيق عناصر الإصلاح.

  
 الأهداف   

بينما  و   رئي عموما أن أهداف الصك المتعدد الأطراف ينبإي أن تشكل موضوع أحد الأحكام الأساسية. -73
ــتبانها الفريق العامل خلال المرحلة الأولى من ــواغل التي اســ ــلاح و  لايتهو   لوحظ أن معالجة الشــ ــطلاع بإصــ الاضــ

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.221
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الدول يمكن أن يشـكلا هدفين شـاملين للصـك المتعدد الأطراف، فقد  و   نظام تسـوية المنازعات بين المسـتثمريننلية 
هو أمر لا يمكن  و   رئي عموما أن من الصـــــعب في المرحلة الحالية من المداولات تحديد أهداف ملموســـــة أخرى،

ب إلى الأمانة أن تتوســــع في توضــــي   طلو  الاتفاق عليها بالكامل.و   الويام به إلا بعد تطوير عناصــــر الإصــــلاح
ــفافية 16المبادئ الواردة في الفقرة   ــتدامة(، حتى يكون الفريق العامل فيو  الكفاءةو   )مثل الشـــ   أهداف التنمية المســـ

 ضع يمكنه من اعتبارها أهدافا محتملة للصك المتعدد الأطراف في مرحلة لاحقة.و 
  

 الأطراف الطرائق الواردة في الصك المتعدد    
ــوية المنازعات  -74 ناق، الفريق العامل ما إذا كان ينبإي للحكم الذي تحدد فيه الدول الأطراف طرائق تســــــ

الدول التي ســـــــــتوافق عليها بموجب الصـــــــــك المتعدد الأطراف، على النحو الوارد في اتفاقات  و   بين المســـــــــتثمرين
حين أوضـــ  أن حكما من هذا القبيل يمكن أن  فيو   الاســـتثمار القائمة، أن يشـــكل جزءا من الأحكام الأســـاســـية.
ــتثمرين ــوية المنازعات بين المســــــــ ــك المتعدد الأطرافو   يحدد مختلف طرائق تســــــــ علاقتها و   الدول في إطار الصــــــــ

ــتثمار القائمة، ــتبانة و  بالطرائق المتاحة في اتفاقات الاســــ ــتثمرين المدعين في اســــ ــيكون مفيدا للمســــ من ثم فهو ســــ
قيل أيضــــا إنه من الســــابق لأوانه في  و  كوك بشــــأن الحاجة إلى نو من هذا القبيل.خياراتهم، فقد أعرب عن ش ــــ

بعد و  الدول.و  مرحلة الإصـــــلاح الحالية توضـــــي  كي ية تفاعل مختلف طرائق تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين
مقدمة ســابقا من المناقشــة، طلب إلى الأمانة أن تنظر في المســائل الأســاســية )بما في ذلك العلاقة مع الموافقة ال

 ضع حكم من هذا القبيل.و  أن تدرت ما إذا كانت هناك حاجة إلىو  الآليات القائمة(و  الدول بموجب المعاهدات
  

 الحوكمة/المؤسسة   
اسـع أن الأحكام المتعلقة بحوكمة الصـك المتعدد الأطراف ينبإي أن تشـكل جزءا من و   رئي على نطاق -75

 لعمل به سيستلزم دعما مؤسسيا.الأحكام الأساسية، لأن حسن سير ا

  وتبـاينـت الآراء بخصــــــــــــــوص شــــــــــــــكـل  يكـل الحوكمـة، الـذي يمكن أن يتخـذ شــــــــــــــكـل مؤتمر للأطراف -76
في ضـــــــــوء القيود المحتملة المتعلقة بالميزانية، كان هناك تفضـــــــــيل لمؤســـــــــســـــــــة قائمة تدعم  يكل  و  أمانة. أو/و

أعرب عن شـــــــكوك بشـــــــأن الإشـــــــراف على الامتثال   فيما يتعلق بالمهام التي يتعين الاضـــــــطلاع بها،و  الحوكمة.
تفســــــيره، في حين أعرب عن التأييد للاضــــــطلاع بمهام أكثر تقنية )رصــــــد الإجراءات  و   للصــــــك المتعدد الأطراف

ذكر أيضا و  توطيد تنفيذ الإصلاح(.و  المرفقات،و   دعم المفاوضات المتعلقة بالبروتوكولاتو   المتعلقة بالمعاهدات،
ــتقل من الخبراء.أن بعض المهام المذك اســــع أنه لا يمكن تحديد و   رئي على نطاقو   ورة يمكن أن ينفذها فريق مســ

ــر الإصــــــــــلاح المدرجة في البروتوكولات أو المرفقات قد تتطلب  و   الوظائف بدقة إلا في مرحلة لاحقة أن عناصــــــــ
ســـيتعين عليه  ذكر أن  يكل حوكمة الصـــك المتعدد الأطراف ســـيتوقف على المهام التيو    ياكل حوكمة متميزة.

ــطلاع بها ــهو  الاضــــــــ ــك المتعدد الأطراف نفســــــــ  يكل الحوكمة  و   كي ية توزيع تلك المهام بين  يكل حوكمة الصــــــــ
بعد المناقشــة، طلب إلى الأمانة أن تعد مشــاريع أحكام بشــأن  يكل الحوكمة  و  الخاص بعناصــر إصــلاح محددة.

الخيارات المتعلقة بالدعم المؤســـــســـــي( مشـــــفوعة بخيارات  ضـــــعه للصـــــك المتعدد الأطراف )بما يشـــــمل و   الممكن
 مختلفة لكي ينظر فيها الفريق العامل.

  
 التعديلات   

أعرب عن نراء مختلفـة بشــــــــــــــأن مـا إذا كـان ينبإي للقواعـد المتعلقـة بتعـديـل الصــــــــــــــك المتعـدد الأطراف   -77
رئي أنه في حين ينبإي إدراج  و   الأســــــاســــــية.في ذلك أي بروتوكول أو مرفق( أن تشــــــكل جزءا من الأحكام  )بما
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ــي، فإنه ينبإي تناول التعديلات المدخلة على بروتوكول  ــاسـ ــك المتعدد الأطراف كحكم أسـ ــأن تعديل الصـ حكم بشـ
 أو مرفق ما في الصك المعني.

  
 مسائل أخرى   

ــأن التفاعل بين الصـــــــك الواحد -78 ات أحد الأحكام البروتوكولات أو المرفقو   قدم اقتراح بأن يشـــــــكل بند بشـــــ
 البروتوكولات أو المرفقات،و  اقترح أيضــــا أن تشــــكل الأحكام المتعلقة بنطاق انطباق الصــــك الواحدو  الأســــاســــية.

 إنهائها، جزءا من الأحكام الأساسية.و  بدء نفاذهاو  تعريف المصطلحات المستخدمة فيها،و 
  

 المرونة  - 2 

ــك المتعدد الأطراف ينبإي أن  -79 ــتيعاب التطورات  رئي عموما أن الصـــــــــــ يكون مرنا بما فيه الكفاية لاســـــــــــ
رئي أنه سـيكون من الضـروري مراعاة مصـال  أو شـواغل محددة للدول عن و   الصـمود أمام مرور الوقت.و  المقبلة

في الوقت نفســـــــه، قيل إنه ينبإي توخي الحذر عند اســـــــتخدام التحفظات كأداة و   طريق الســـــــماح بإبداء تحفظات.
 ، نظرا لأن ذلك قد يؤدي إلى حالات من عدم اليقين القانوني.أساسية لتحقيق المرونة

  
من الوثيقة   48-31العلاقة مع المعاهدات القائمة )الفقرات و  نطاق النطباق -جيم 

A/CN.9/WG.III/WP.221 ) 
 

 المقبلة النطباق على اتفاقات الستثمار   - 1 

بوجه عام، أعرب عن شــكوك بشــأن الســعي إلى منع الدول من اختيار الخروج عن أحكام الصــك المتعدد   - 80
كذلك بشـــــــــأن إشـــــــــارة الصـــــــــك المتعدد الأطراف إلى مجموعة كاملة من و   الأطراف في اتفاقات الاســـــــــتثمار المقبلة، 

في المعاهدات المقبلة. بيد أنه رئي أيضـــــا أن   الدول قصـــــد إدراجها و   الأحكام التي تنظم المنازعات بين المســـــتثمرين 
أنه ســــيكون من المفيد و  التطبيق على هذا النحو يمكن أن يكفل التطبيق المتســــق لعناصــــر الإصــــلاح في المســــتقبل 

أن تسـترشـد بها  توفير مجموعة من الأحكام، التي يمكن للدول أن تشـير إليها في اتفاقات الاسـتثمار الخاصـة بها أو 
يمكن أن يقيد  مع ذلك، لوحظ عموما أن الصـــــــــك المتعدد الأطراف لا و   من مفاوضـــــــــات في المســـــــــتقبل. فيما تعقده  

 الموافقة عليه في إطار اتفاقات الاستثمار التي تبرمها في المستقبل. و  تود الدول التفاوض بشأنه  ما 

ــؤال عما إذا كان يمكن لأحكامه   -81 ــك المتعدد الأطراف، أثير ســــــ أن تنطبق في وفيما يتعلق بنطاق الصــــــ
 سياق نليات تسوية المنازعات فيما بين الدول من أجل حل منازعات الاستثمار.

  
 العلاقة مع اتفاقات الستثمار القائمة  - 2 

رئي عموما أن أحد أهداف الصك المتعدد الأطراف ينبإي أن يتمثل في تطبيق عناصر الإصلاح  - 82
ينبإي للصـك المتعدد الأطراف أن يضـع عناصـر إصـلاح معززة رئي أنه و   على اتفاقات الاسـتثمار القائمة. 

يمكنها أن تكمل اتفاقات الاســــــــــــتثمار القائمة دون أن يكون لها تأثير عليها أو نية  و  لكي تختار منها الدول 
ــتثمار القائمة و  تعديلها.  ــتنطبق على اتفاقات الاســ ــر الإصــــلاح ســ ــألة ما إذا كانت عناصــ ــا إن مســ قيل أيضــ

قيـل إنـه إذا كـانـت الـدول  و   لـدول الأطراف في الصـــــــــــــــك المتعـدد الأطراف لكي تبـت فيهـا. ينبإي أن تترك ل 
الأطراف في الصـــــــــك المتعدد الأطراف تنوي بالفعل تطبيق عنصـــــــــر الإصـــــــــلاح على اتفاقات الاســـــــــتثمار 

                                                 القائمة، فينبإي أن يبي ن ذلك بوضوح في ذلك الصك. 
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أن و   المعـاهـدات الجـديـدةو   ين المعـاهـدات القـائمـةولوحظ عمومـا أن الـدول يمكن أن تصــــــــــــــمم العلاقـة ب  -83
ــائل. بيد أنه لوحظ أن الدول   اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ينبإي أن تكون نقطة انطلاق للتفكير في هذه المســـــــــ

أنه قد يكون من الحكمة أن يحدد الصــك المتعدد الأطراف  و  ليســت كلها أطرافا في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
العلاقة مع اتفاقات الاســــــتثمار القائمة )بما في ذلك كي ية تعديله لبعض الأحكام الواردة فيها( بدلا من بوضــــــوح 

ذكر أن توفير هذا اليقين  و  الاعتماد على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أو على بند من بنود تفســير المعاهدات.
قيل أيضــــا إن اتفاقية الأمم المتحدة و  ســــتعمال.من شــــأنه أن يجعل الصــــك المتعدد الأطراف أكثر ســــهولة في الا

الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ تدابير متعلقة و   الدولو   بشـــــــأن الشـــــــفافية في التحكيم التعاهدي بين المســـــــتثمرين
التنمية في الميدان و   نقل الأرباح التابعة لمنظمة التعاون و   بمعاهدات ضـريبية من أجل منع تآكل الوعاء الضـريبي

 صادي تقدمان مثالين على هذا البند.الاقت 

وفيما يتعلق بالكي ية التي يمكن بها للصـك المتعدد الأطراف أن يتفاعل مع اتفاقات الاسـتثمار القائمة،  -84
ــات ــاقـ ــك الاتفـ ــل تلـ ــديـ ــا بين الأطرافو   اقترح أن يكون تعـ ــا فيمـ ــارا من بين و   تإييرهـ ــا( خيـ ــا أو جزئيـ ــا )كليـ تعليقهـ

استخدام أدوات تفسير المعاهدات إما في سياق الصك المتعدد الأطراف أو في إطار    أشير أيضا إلىو   الخيارات.
 اتفاقات الاستثمار القائمة.

ــهل كما هو  -85 ــيكون أسـ ــتثمار القائمة سـ ــر الإصـــلاح التي لم تتناولها اتفاقات الاسـ وذكر أن إدخال عناصـ
تناولها في اتفاقات الاســتثمار القائمة قد تتطلب  الحال بالنســبة لقواعد الشــفافية، في حين أن العناصــر التي ســبق  

ــة المتأنية. ــياق، رئي على نطاقو   مزيدا من الدراســ ــع أن العلاقة مع الاتفاقات القائمةو   في هذا الســ ما يمكن  و  اســ
ــيإة موحدة يمكن  و  إدخاله عليها من تعديلات ســـتختلف تبعا لعنصـــر الإصـــلاح المعني. اقترح أن تعد الأمانة صـ

ــلاح على الاتفاقات القائمة عن للفريق  ــر الإصــــــ ــر من عناصــــــ العامل أن ينظر فيها، إذا كان يود تطبيق عنصــــــ
 طريق تعديل الأحكام الواردة فيها.

  وفيما يتعلق بإعداد بند بشــــــــــــــــأن التوافق أو التنازع في الصـك المتعدد الأطراف، رئي عموما أنه ينبإي  -86
تكييفه معه، كما هو الحال  و  لإصــــــلاح الذي يتلاءم معهضــــــع هذا البند في ســــــياق كل عنصــــــر من عناصــــــر او 

قيل إنه من الســــابق لأوانه إعداد بند عام ينطبق على و   ( من مشــــروع مدونة قواعد الســــلوك.2) 2بالنســــبة للمادة 
رئي أن من الصـــين الممكنة النو على أن و   جميع البروتوكولات أو المرفقات، التي قد تكون اختيارية بطبيعتها.

 التزامات الدول الأطراف الراسخة في معاهدات أخرى.و  لصك المتعدد الأطراف لن تؤثر على حقوق أحكام ا

وبعد المناقشـة، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تحدد المسـائل ذات الصـلة التي يمكن أن تنشـأ فيما  -87
أن تضــــع صــــيإة موحدة  و   ضــــع عناصــــر الإصــــلاح ذات الصــــلة،و  يتعلق باتفاقات الاســــتثمار القائمة، موازاة مع

 يمكنها أن تنطبق في مختلف الحالات.
  

 مسار العمل في المستقبل -دال 
المـــــذكرة  - 88 من  ــدثـــــة  محـــ تعـــــد صـــــــــــــيإـــــة  أن  ــانـــــة  الأمـــ إلى  ــامـــــل  العـــ الفريق  طلـــــب  ــاقشــــــــــــــــــة،  المنـــ ــد  بعـــ
 (A/CN.9/WG.III/WP.221 في ضوء هذه المدا ) .ولات، بما في ذلك مشاريع الأحكام على النحو المحدد أعلاه 
  

غير ذلك من المسائل الشاملة  و   التعويض و   تقييم الأضرار  -سادسا 
 (A/CN.9/WG.III/WP.220 ) 

عدم اتســاق القرارات المتعلقة بتطبيق المبادئ                                                         ذ ك  ر بأنه أ عرب عن شــواغل في إطار الفريق العامل إزاء   -89
ارتفـاع مبلن  و  (،A/CN.9/930/Add.1/Rev.1من الوثيقـة  30التعويض )الفقرة  و   القـانونيـة على تقييم الأضــــــــــــــرار

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.221
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.220
http://undocs.org/A/CN.9/930/Add.1/Rev.1
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من  38-36ل على التنظيم الرقابي )الفقرات  احتمال تقويضــــــه لقدرة الدو و   التعويض الذي تمنحه هيئات التحكيم،
 (.A/CN.9/970الوثيقة 

التعويض على أســــــــــــــات الوثيقة و   وناق، الفريق العامل، في الدورة الحالية، مســــــــــــــألة تقييم الأضــــــــــــــرار -90
A/CN.9/WG.III/WP.220. 

وكـان هنـاك فهم مشــــــــــــــترك داخـل الفريق العـامـل مفـاده أن تقييم التعويض يمكن أن يكون معقـدا، ممـا   -91
ــواغل تتعلق بتكلفة ــاهم في توليد شــــ ــتثمرينو   يســــ ــوية المنازعات بين المســــ رئي عموما  و  الدول.و   مدة إجراءات تســــ

إمكانية و   اتسـاقهاو   ة قرارات التحكيم المتعلقة بالتعويضأيضـا أن هذا التعقد يطرح أيضـا تحديا كبيرا بالنسـبة لصـح
شــــــــــــــدد كذلك على أن قرارات التحكيم التي تنطوي على مبلن مرتفع من التعويض كثيرا ما يكون لها و   التنبؤ بها.

 أثر ضار على ميزانية الدول المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من نثار على المصلحة العامة.
  

 العمل نطاق    
ــائـل المبينـة في الفقرات  -92   77و  76و 73و 69و  65فيمـا يتعلق بنطـاق العمـل المحتمـل، رئي أن المســــــــــــ

 توفر أساسا سليما للفريق العامل لاستبانة الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها.

ــائل المدرجة في الفقرة   -93 ــواغل مردها أن المسـ ــوعي 65ومع ذلك، أعرب عن شـ أنه لن و   ذات طابع موضـ
يكون من الواقعي أن يتناول الفريق العامل جميع تلك الجوانب في ضــوء الطائفة الواســعة من عناصــر الإصــلاح  

الجوانب الإجرائية لنظام تسوية  لاية الفريق العامل تتمثل في التركيز علىو  رئي أنو  التي يجري تطويرها بالفعل.
ــتثمرين ــلة بمعايير التعويض  و  الدولو   المنازعات بين المســ ــائل المتصــ أعرب عن شــــكوك بشــــأن ما إذا كانت المســ

عناصـر و  أعرب عن شـكوك أيضـا بشـأن جدوى إنجاز العمل المتعلق بالأضـرارو  تدخل ضـمن نطاق تلك الولاية.
ــها البعض ــلاح الأخرى بالتوازي مع بعضــ ــون فترة زمنية معقولة. الإصــ ــأن الفقرة  و  في غضــ ــئلة بشــ  65أثيرت أســ

القانون الداخلي  و  عناصــر الإصــلاح التي يمكنها على نحو مناســب أن تتضــمن الدور المحتمل للهيئات الوطنيةو 
 نوع العمل الذي يمكن توخي الاضطلاع به.و  في حساب الأضرار

تلك القائمة إجرائية بطبيعتها أو يمكن معالجتها  وردا على ذلك، قيل إن بعض المســـــــــــــائل المدرجة في  -94
ــائل على أنها و  من خلال إصــــلاحات إجرائية. ــنيف المســ قيل كذلك إنه ســــيكون من المصــــطنع أو الصــــعب تصــ

ــوعية، ــوية  و  لايةو  إن الفريق العامل قد أنيطت بهو   إجرائية أو موضـ ــأن إمكانية إصـــلاح نظام "تسـ ــعة للعمل بشـ اسـ
ضـــع إصـــلاحات لمعالجة الشـــواغل التي و  شـــدد على أنه ســـيكون من المهمو  الدول.و   ينالمنازعات" بين المســـتثمر 

في الوقـت نفســــــــــــــه، ذكر أنـه ينبإي توخي الحـذر  و   خيمـة بوجـه خـاص على البلـدان النـاميـة.و   تترتـب عليهـا عواقـب
ــية. ــاســ ــا أن العمل ينبإي ألا يقوضو  لعدم الشــــروع في العمل بشــــأن المعايير الموضــــوعية الأســ حق   لوحظ أيضــ

المســــتثمر في الانتصــــاف بســــبب الإخلال بالالتزامات التعاهدية، بل ينبإي أن يركز على كي ية تقييم الأضــــرار،  
قيل إنه ينبإي بذل جهود و   عدم صحة القرارات المتعلقة بحساب الأضرار.و   فضلا عن عدم الاتساق غير المبرر

ــتثمرين على تقديم مطالبات أكثر معقولية فيما يت  ضــــــــــمان أن تكون قرارات هيئة و   علق بالأضــــــــــرارلتحفيز المســــــــ
 مبررة.و  التحكيم المتعلقة بالأضرار معقولة

  وفي هذا الســــــــــياق، أعرب عن التأييد لأن يتناول الفريق العامل المســــــــــائل المتعلقة بمعايير التعويض،  -95
  ت المحتملة )توزيع التكاليف، الجزاءاو   معايير تقييم المطالبات المبالن فيها،و   العلاقة الســــــــببية،و   منهجية التقييم،و 
 الأدلة الظنية،و   تاريخ التقييم،و  عبء الإثبات،و  الممنوحة(،و  المعاقبة على الفرق بين التعويضـــــــات المطالب بهاو 
ــرار الذي يقوم به الخبراء الذين تعينهم الأطراف(،و  ــاب الأضـ ــلوك و   دور الخبراء )بما في ذلك اختلاف حسـ أثر سـ

ذكر كذلك أن الإصـــلاحات المتعلقة بالأضـــرار ينبإي أن تهدف و   الفوائد.و   التعويضـــات الممنوحةالمســـتثمر على 

http://undocs.org/A/CN.9/970
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متناســــــبة مع و  اقعيةو  إلى ضــــــمان أن تكون مطالبات المســــــتثمرين )وكذلك القرارات الصــــــادرة عن هيئة التحكيم(
ئي أن هناك حاجة إلى تحديد الأمانة، ر و  في ضــــوء الموارد المحدودة المتاحة للفريق العاملو   الأضــــرار المتكبدة.

 احد.و  الأولويات فيما بين المسائل المستبانة بدلا من معالجتها جميعا في نن

بـــدور الخبراء، قيـــل إنـــه ينبإي أن يكون للأطراف المتنـــازعـــة الحق في تعيين خبرائهـــا  -96 وفيمـــا يتعلق 
م، بســلطة تعيين خبرائها الخاصــين قيل أيضــا إن هيئات التحكيم تتمتع، بموجب معظم قواعد التحكي و   الخاصــين.

في هذا الســـياق، قيل إنه ينبإي دراســـة  و  ربما معالجة الفوارق في الحســـابات.و   من أجل ضـــمان كفاءة الإجراءات
أشــــــــــــير إلى العمل الذي و  عبء الإثبات.و   العلاقة بين حســــــــــــابات الخبراء )بما في ذلك المنهجية المســــــــــــتخدمة(

، اقترح  77بالإضـــــافة إلى النقاط المبينة في الفقرة و   هذا الموضـــــوع. اضـــــطلعت به بالفعل منظمات أخرى بشـــــأن
 الكم.و  استكشاف تقسيم الدعاوى بين المسائل المتصلة بالمسؤولية

ضـــع حد أقصـــى للتعويضـــات كوســـيلة لمعالجة الشـــواغل المثارة، ذكر أن قرارات  و   وفيما يتعلق بإمكانية -97
يمكن أن ينطوي ذلك على قدر كبير من و  حكومي على الاســــتثمار،التحكيم تلك تعكس الأثر الذي يحدثه تدبير  

توفر الثقة اللازمة للمســــــــــــتثمرين. بيد  و   قيل إن إمكانية التعويض النقدي تكفل تقيد الدول بالتزاماتهاو  رأت المال.
ــتثمر، ــيما في الحالا و   أنه كان هناك رأي مفاده أن يقتصـــر مبلن التعويض عن الأضـــرار على المبلن المسـ ت  لا سـ

 التي لم تبدأ فيها العمليات بعد.

وبينمـا رئي أن إنشــــــــــــــاء نليـة دائمـة يمكن أن يعـالج بعض الشـــــــــــــواغـل التي أثيرت فيمـا يتعلق بحســــــــــــــاب   - 98
 التعويضات عن الأضرار، ذهب رأي نخر إلى أن الآلية الدائمة لن تعالج بالضرورة جميع الشواغل المعرب عنها. 

ــكل العمل الممك -99 ــأن ما إذا كان ينبإيوفيما يتعلق بشـ ــع أحكام و   ن الاضـــطلاع به، تباينت الآراء بشـ ضـ
قيل إن الصـك الذي ينبإي و   تعاهدية أو مبادئ توجيهية أو بنود نموذجية من أجل معالجة المسـائل ذات الصـلة.

 إعداده بهذا الشأن ينبإي أن يهدف عموما إلى توفير الإرشاد.
  

 مسار العمل في المستقبل   
التعويض، طلب الفريق العامل و   بالنظر إلى التأييد المعرب عنه لمواصـــلة العمل بشـــأن تقييم الأضـــرار -100

ــاريع أحكام ــا يتألف من مشـــــ ــلة  و  إلى الأمانة أن تصـــــــوف نصـــــ مبادئ توجيهية يمكنها أن تعالج الشـــــــواغل المتصـــــ
المبادئ  و   قيل إن هذه الأحكامو  التعويضـــات.و   المدة، التي تمثلها الأضـــرارو  كذلك التكاليفو   الاتســـاق،و   بالصـــحة

التي تسعى إلى معالجة تلك الشواغل من و  التوجيهية يمكن أن تستند إلى الأحكام القائمة التي ترد في المعاهدات
لوحظ أن مشـــــروع النو يمكنه أن يتناول مســـــائل تتصـــــل، في جملة  و  خلال إنجاز إجراءات تســـــوية المنازعات.

غير و   توزيع عبء الإثباتو   توضــي  الاشــتراطات المتعلقة بالســببية،و  الظنية،  أمور، بتفادي الاعتماد على الأدلة
علاوة على ذلك، طلب  و   دور الخبراء.و   توزيع التكاليف بناء على ســـــلوك الأطراف،و   ذلك من المســـــائل الإثباتية،

ــأن الكي ية التي ينبإي بها لهيئة ــيرية من أجل توفير التوجيه بشــــ ــا تفســــ ــوصــــ التحكيم أن  إلى الأمانة أن تعد نصــــ
تطبق أي حكم من هـذا القبيـل. فعلى ســــــــــــــبيـل المثـال، يمكن أن يكون مشــــــــــــــروع الحكم المتعلق بـالأدلـة الظنيـة  

  جرى التأكيد على أن شــــــــــكلو  أســــــــــعار الفائدة.و   تاريخ التقييم،و   مصــــــــــحوبا بتوجيهات بشــــــــــأن منهجيات التقييم،
 سيتخذه الفريق العامل في مرحلة لاحقة.مضمون مشروع النو الذي ستعده الأمانة لن يمس بالقرار الذي و 
  

 المسائل الشاملة   
التعويض، أجرى مناقشـــــــــة من أجل تحديد ما  و   بعد أن اختتم الفريق العامل مداولاته بشـــــــــأن تقييم الأضـــــــــرار  - 101

 كان الإرض من ذلك هو توفير التوجيه و  يســمى بالمســائل الشــاملة التي يمكن معالجتها في إطار الإصــلاح الإجرائي. 
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في الوثيقـــــة  المنصـــــــــــــوص عليهــــا  ــافــــة إلى الأحكــــام  بــــالإضـــــــــــــــ إعــــدادهــــا  يتعين  التي  بشـــــــــــــــــأن الأحكــــام    للأمــــانــــة 
A/CN.9/WG.III/WP.219    ضـــــــــــــع إصـــــــــــــلاحـات لمعـالجـة دعـاوى و   ذكر أنـه يجري بـالفعـل و   منهـا(.  8)انظر الفقرة

ــاهمين  ــلا عن إجراءات متعددة أخرى. و   المســ ــية فضــ ــائر الانعكاســ ــلاح و  الخســ ــروع الإصــ ــياق، قيل إن مشــ في هذا الســ
إنه قد يكون من الصـعب إنجاز العمل بشـأن جميع المسـائل في غضـون و  الحالي يسـتنزف بالفعل قدرات الفريق العامل 

 لى المسائل التي استبينت من قبل. بناء على ذلك، قيل إنه لا ينبإي إضافة مسائل جديدة إ و   فترة زمنية معقولة. 

ولوحظ أنه خلال الاجتماع الرابع للفريق العامل المعقود فيما بين الدورات، كرســــــــــت إحدى الجلســـــــــات   -102
ــتبانة ــاملة )انظر الوثيقة و   لاســ ــائل الشــ ــة بعض المســ ــير كذلك إلى أن و   (.A/CN.9/WG.III/WP.214مناقشــ أشــ

( يتضـــمن قائمة بالإصـــلاحات الإجرائية التي A/CN.9/WG.III/WP.182رقة قدمتها الحكومات ســـابقا )و   مرفق
 يتعين على الفريق العامل أن يتناولها.

 ائل تتطلب مزيدا من العمل بشأنها:وخلال المناقشة، حددت المسائل التالية باعتبارها مس -103

المذكرات المتعلقة بالتفســــــــير التي تقدمها  و  التفســــــــير المشــــــــترك الملزم من جانب الأطراف في المعاهدة • 
 أطراف المعاهدة غير المتنازعة؛

ــلســــــــــــــلة  و   التنازل عن رفع دعاوى في محافل أخرى فيما يتعلق بنفس المطالبة  •   كذلك من داخل الســــــــــــ
 للشركة؛ التابعة  

 الدولية؛ و  غيره من الوسائل الرامية إلى معالجة العلاقة بين سبل الانتصاف الداخلية و   بند "مفترق الطرق"  •  

 استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ • 

 فترات التقادم فيما يخو تقديم المطالبات؛ • 

 ظروف معينة؛في و   الحد من نطاق المطالبات التي يمكن أن تقدم من جانب بعض المستثمرين • 

 الدول؛و  عدم خضوع قرارات المحاكم المحلية لنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين • 

 وقف الدعاوى المتخلى عنها؛ • 

 القيود المفروضة على المفاضلة بين المعاهدات؛ • 

 عبء الإثبات؛و  أخذ الأدلة )بما في ذلك تل يقها( • 

 دمج الإجراءات؛ • 

 شفافية الإجراءات؛ • 

ــاركة و                                             المذكرات المقد مة من الأطراف غير المتنازعة •  ــاركة الأطراف الثالثة، بما في ذلك مشــــ كذلك مشــــ
 الأطراف المتأثرة؛ 

أســبوية القرارات الصــادرة  و  الاختصــاص الحصــري للمحاكم المحلية فيما يتعلق بتفســير القانون الداخلي • 
 عن المحاكم المحلية؛

 الجمود التنظيمي؛ • 

 ية استخدام نليات تسوية المنازعات بين الدول من أجل تسوية منازعات الاستثمار.إمكان  • 

وطلب إلى الأمانة أن تعد مشاريع أحكام بشأن المسائل المذكورة أعلاه مع مراعاة الممارسات التعاهدية   -104
 عن الدراســات التي قواعد تحكيم المركز الدولي لتســوية منازعات الاســتثمار التي عدلت مؤخرا، فضــلاو  الحديثة،

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.219
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.214
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.182
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طلب إلى الأمانة أيضــــــا أن تأخذ في الاعتبار أن و  أجرتها منظمات أخرى بهدف اســــــتبانة أفضــــــل الممارســــــات.
 فقا لنية الأطراف في المعاهدة.و  بعض الأحكام المذكورة أعلاه لم تفسر

  
 ( A/CN.9/WG.III/WP.219مشاريع الأحكام المتعلقة بالإصلاح الإجرائي )  - سابعا  

أشــار الفريق العامل إلى أنه نظر بصــورة أولية، في إطار دورات ســابقة، في إصــلاح القواعد الإجرائية   -105
 (.A/CN.9/964من الوثيقة  134-124الفقرات  ؛A/CN.9/1044من الوثيقة  89-41)الفقرات 

ــل الفريق العـامـل، في الـدورة الحـاليـة، نظره في الإصـــــــــــــلاحـات الإجرائيـة اســـــــــــــتنـادا إلى الوثيقـة  - 106 وواصــــــــــــ
A/CN.9/WG.III/WP.219 ،   ’ :الرفض المبكر )مشـروع الحكم ألف(؛  1التي قدمت مشـاريع أحكام بشـأن ما يلي ‘

ــروع الحكم باء(؛ ’  ‘ 2’  ــمانات التكاليف )مشـــ ــروع الحكم جيم(؛ ’ 3ضـــ ــادة 4‘ توزيع التكاليف )مشـــ ‘ الدعاوى المضـــ
 ‘ التمويل من طرف ثالث )مشروع الحكم هاء(. 5)مشروع الحكم دال(؛ ’ 

  
   18-11عاوى التي تفتقر بوضوح إلى الأسس القانونية )الفقرات الرفض المبكر للد  - ألف 

 (A/CN.9/WG.III/WP.219من الوثيقة  
أعرب عن تــأييــد عــام لإدراج قــاعــدة بشـــــــــــــــأن الرفض المبكر من أجــل معــالجــة الــدعــاوى غير الوجيهـة   -107
نلية دائمة مع و  لوحظ أنه ســــــيتعين إعداد قاعدة مماثلة في ســــــياق نلية اســــــتئنافو   الســــــرعة.جه  و   العبثية على أو

من الوثيقة  12نظر الفريق العامل في مشروع الحكم ألف، بصيإته الواردة في الفقرة  و  إدخال التعديلات اللازمة.
A/CN.9/WG.III/WP.219. 

، أعرب عن نراء متباينة بشــــــــــــــأن ما إذا كان ينبإي الســــــــــــــماح لهيئة التحكيم بأن  1وفيما يتعلق بالفقرة  -108
رأى البعض أن إصـدار قرار بشـأن الرفض المبكر ينبإي أن يسـتند إلى طلب طرف  و  تصـدر قرارا "بمبادرة منها".

 حيادها.و  أن يثير تســــــاؤلات بشــــــأن اســــــتقلالهاأن إصــــــدار قرار بناء على مبادرة من هيئة التحكيم يمكن  و   متنازع
سيلة لإدارة الإجراءات إدارة  و   ذهب رأي نخر إلى ضرورة أن تكون لدى هيئة التحكيم السلطة التقديرية باعتبارهاو 

 فعالة، مما من شأنه أن يفيد الأطراف المتنازعة أيضا.

المقاصة )"مطالبات المقاصة"(    المطالبات لإرضو   وأعرب عن شكوك بشأن إخضاع الدعاوى المضادة -109
                       أن إجراء  لرفض الدعاوى و   الوقتو  ذكر أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الآلية هو خفض التكلفةو   للرفض المبكر.

ــادة تثار عادة مع  ــادة أو مطالبات المقاصــــــــة لن يحقق نفس النتيجة، بالنظر إلى أن تلك الدعاوى المضــــــ المضــــــ
قواعد التحكيم الصــــادرة عن المركز الدولي لتســــوية منازعات الاســــتثمار لعام   من 41أشــــير إلى القاعدة و  الدفاع.
)"قواعد المركز الدولي لتسـوية منازعات الاسـتثمار"(، التي لم تذكر سـوى "الدعاوى"، في حين أشـير أيضـا   2022

 ضادة.الدعاوى المو  إلى قواعد التحكيم القائمة الأخرى التي تنو على الرفض المبكر لكل من الدعاوى 

بينما اقترح و   وأوضــ  أن مشــروع الحكم ألف ينبإي أن يســم  بالرفض المبكر للدعوى أو "أجزاء منها". -110
ذكر أن و   أن تكون "الدفوع" أيضـا موضـوع رفض مبكر، رئي عموما أن النطاق ينبإي أن يقتصـر على الدعاوى.

 نتائجه ستكون مختلفة تماما.و  إجراءات رفض الدفاع

ن مفهوما على العموم أن عبارة "تفتقر بوضـــوح إلى الأســـس القانونية" ســـتوفر الأســـات اللازم  وبينما كا -111
للتقييم الأولي الذي تقوم به هيئة التحكيم، رئي أنه ســيتعين توضــي  المعنى بالإشــارة إلى الســوابق القضــائية. بيد  

أثير سـؤال عما إذا كانت و  ها،أنه أعرب عن شـاغل مرده أن هيئات التحكيم فرضـت عتبة عالية يصـعب الوفاء ب 
 حالات إساءة استخدام الإجراءات.و  هذه العبارة ستإطي بما فيه الكفاية الدعاوى العبثية

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.219
http://undocs.org/A/CN.9/1044؛
http://undocs.org/A/CN.9/1044؛
http://undocs.org/A/CN.9/1044؛
http://undocs.org/A/CN.9/964
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.219
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.219
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.219
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اسـع أن مشـروع الحكم ألف ينبإي أن يشـمل الدفع بأن القول بأن هيئة التحكيم لديها  و   ورئي على نطاق -112
أن قرارا مخالفا من جانب هيئة التحكيم ينبإي ألا لوحظ  و   الاختصـــــــاص يفتقر "بوضـــــــوح" إلى الأســـــــس القانونية.

هو ما ينبإي أن يجســــد في الفقرة  و  يحرم الأطراف المتنازعة من الحق في تقديم دفع لاحق بشــــأن الاختصــــاص،
قيل إنه ينبإي أن تكون لدى هيئة التحكيم الســـــــــــلطة التقديرية للبت في اختصـــــــــــاصـــــــــــها دون أي طلب من و  .7

 أعلاه(. 108فقرة الطرف المتنازع )انظر ال

يومـا، بينمـا أعرب   60و  30، اقترح أن يتراوح الإطـار الزمني لتقـديم الطلـب بين  2وفيمـا يتعلق بـالفقرة   -113
  يوما(.  45( )أ( من قواعد المركز الدولي لتسـوية منازعات الاسـتثمار )2)  41عن التفضـيل لمواءمته مع القاعدة  

ينبإي أن يبدأ فيه الإطار الزمني، مثلا عند تشــــــــكيل هيئة التحكيم أو تقديم  أعرب عن نراء بشــــــــأن الوقت الذي و 
أوضـ  أن ذلك من شـأنه أن يإطي ظروفا مختلفة، و   بيان الدعوى )انظر الإشـعار أو طلب التحكيم(، أيهما أبعد.

 قت ما بعد ذلك.و  كأن يقدم بيان الدعوى، مثلا، قبل تشكيل هيئة التحكيم أو في

رئي عمومـا أنـه ليســــــــــــــت هنـاك  و   ، اقترح حـذف عبـارة "بـأكبر قـدر ممكن من الـدقـة". 3ق بـالفقرة وفيمـا يتعل  -114
 . 5و   4حاجة إلى أن ينو مشـروع الحكم ألف على عملية مكونة من مرحلتين على النحو الوارد حاليا في الفقرتين  

تقرير ما إذا كانت سـتبت في  هو مسـاعدة هيئة التحكيم على  3إذ لوحظ أن القصـد من الجملة الثانية من الفقرة و 
 .4الطلب، اقترح حذف هذه الجملة إلى جانب الفقرة 

وذكر أن مشــــروع الحكم ألف ينبإي أن يبين الإجراء العام للرفض المبكر، بما في ذلك الكي ية التي ســــتعبر  - 115
ذا كان الإجراء ســـــيعلق في  ما إ و   ما إذا كان الأمر ســـــيتعلق بإجراء مســـــتندي فق،، و   بها الأطراف المتنازعة عن نرائها، 

اقترح أيضـــا أن تنو و   متى تمارت هيئة التحكيم الســـلطة التقديرية بمبادرة منها. و  انتظار إصـــدار هيئة التحكيم قرارها، 
يوما الواردة    60أشـــير إلى مدة  و  على إطار زمني ثابت يتعين على هيئة التحكيم أن تتخذ قرارها في غضـــونه،   5الفقرة 

أن الإطار الزمني ينبإي   عموما  رئي و   )ه( من قواعد المركز الدولي لتســـوية منازعات الاســـتثمار. ( 2)   41في القاعدة 
ذكر أيضـــــــا أنه ينبإي لهيئة  و                                                                                     أن يبدأ في تاريخ نخر مذكرة تتعلق بالطلب ما لم تشـــــــك ل هيئة التحكيم بعد تلك المذكرة. 

 معينة.  التحكيم أن تكون قادرة على تمديد الإطار الزمني في ظل ظروف 

ــمونه6وفيما يتعلق بالفقرة  -116 ــيتوقف إلى حد كبير على مضــــ ــكل القرار ســــ ــ  أن شــــ ــبيل -، أوضــــ فعلى ســــ
أثيرت  و  المثال، إذا رفضـــــــــــت هيئة التحكيم طلب الرفض المبكر، فيمكنها أن تصـــــــــــدر أمرا بدلا من قرار تحكيم.

ــدرها هيئة التحكيم   ــاع القرارات التي تصـ ــاؤلات عما إذا كان ينبإي إخضـ ــروع الحكم ألف لإعادة تسـ ــى مشـ بمقتضـ
ــكل أمر.و  النظر ــدر القرار في شـــــــــ ترك الأمر لهيئة و  6قدم اقتراح بحذف الفقرة و   كي ية عمل الآلية عندما يصـــــــــ

ذهب اقتراح نخر إلى ضــــرورة توضــــي  متى ينبإي لهيئة التحكيم أن تصــــدر و  التحكيم لتختار الشــــكل المناســــب.
 كيم.متى ينبإي لها أن تصدر قرار تحو  أمرا

جود تمويل من طرف ثالث لا ينبإي أن يشـــــكل عنصـــــرا ينبإي مراعاته عندما  و  ورئي عموما أن مجرد -117
فقا لمشروع الحكم ألف. بيد أنه لوحظ أنه إذا ما تعين حظر أنواع معينة من التمويل و   تصدر هيئة التحكيم قرارها

 المبكر للدعوى.من طرف ثالث، فإن السبيل إلى تنفيذ ذلك هو الرفض 

واقترح أيضـا أن يوضـ  مشـروع الحكم ألف أنه لا ينبإي لهيئة التحكيم أن تقوم بعملية لتقصـي الحقائق   -118
لـدى إصـــــــــــــــدار قرار مـا، عن طريق إدراج صــــــــــــــيإـة تنو على أن هيئـة التحكيم ينبإي أن تفترض أن الوقـائع 

 المزعومة صحيحة.

( من قواعـد المركز الـدولي لتســــــــــــــويـة 2)  52ى غرار القـاعـدة  وكـان هنـاك تـأييـد عـام لإدراج قـاعـدة عل -119
 منازعات الاستثمار.
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 (A/CN.9/WG.III/WP.219من الوثيقة    43-32توزيع التكاليف )الفقرات   -باء 
المتعلق بتوزيع التكـاليف بصــــــــــــــيإتـه الواردة في نظر الفريق العـامـل بعـد ذلـك في مشــــــــــــــروع الحكم جيم   -120
دعيت الوفود إلى تقديم تعليقات خطية إلى الأمانة بشـــــــــأن و   .A/CN.9/WG.III/WP.219من الوثيقة   33 الفقرة

  ضــــع قاعدةو   اســــع أنو   على نطاق  رئيو  دال )الدعاوى المضــــادة(.و   مشــــروعي الحكمين باء )ضــــمان التكاليف(
ســيحول دون حالات  و   اضــحة بشــأن توزيع التكاليف ســيكون له تأثير إيجابي من حيث الحد من تكاليف الإجراءو 

 عدم اتساق القرارات المتعلقة بالتكاليف.

ــعـاه ، كـان هنـاك تـأييـد عـام لإدراج قـاعـدة تكميليـة مفـادهـا أن الطرف الـذي لا يك 1وفيمـا يتعلق بـالفقرة  - 121 لـل مســـــــــــ
ــلطة التقديرية في تقرير خلاف ذلك.  ــيتحمل تكاليف الإجراءات مع تمتع هيئة التحكيم بالســــــــ قيل إن ذلك و  بالنجاح ســــــــ

ــة التحكيميـة الحـاليـة  ــأنـه أن يردع الـدعـاوى التي لا يرج  أن تنج . بيـد أنـه قيـل إن من و   يتوافق مع الممـارســـــــــــ من شـــــــــــ
إنه و  الدول و   م ينج  في إجراءات تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين الصـعب في كثير من الأحيان تحديد الطرف الذي ل 

تأييدا  و   ينبإي مطالبة هيئة التحكيم بأن تأخذ في الحســـــبان جميع الظروف ذات الصـــــلة بالقضـــــية عند توزيع التكاليف. 
 لذلك، قيل أيضا إن توزيع التكاليف بين الأطراف المتنازعة ينبإي ألا يقتصر على حالات استثنائية. 

نطاق عبارة "تكاليف الإجراء"  و  ، اختلفت الآراء بشـــأن ما إذا كان ينبإي توضـــي  معنى 2وفيما يتعلق بالفقرة  - 122
رئي أيضـــــــــا أنه يمكن توفير مزيد من التوجيه لهيئة  و   في مشـــــــــروع الحكم أو تركه للمعاهدة أو قواعد التحكيم المنطبقة. 

 لأن الفقرة توفر قدرا مبالإا فيه من السلطة التقديرية لهيئة التحكيم.  التحكيم في تحديد ما إذا كانت التكاليف معقولة، 

ــع أن الفقرة  و   ورئي على نطاق -123 ــتنظر فيها هيئة   3اســـ ــر التي ســـ ــادية بالعناصـــ ينبإي أن تقدم قائمة إرشـــ
)ب(، اقترح    3فيما يتعلق بالفقرة الفرعية  و  )ج(. 3)أ( إلى  3كان هناك تأييد عام للفقرات الفرعية من  و   التحكيم،

بما يتماشـى مع أوامر و  فعالةو  أن تأخذ هيئة التحكيم في الحسـبان ما إذا كانت الأطراف تتصـرف بطريقة سـريعة
المبالإة في المطالبات، فضـــــــــلا عن تناســـــــــب التعويض عن الضـــــــــرر المحكوم به مع التعويض  و  هيئة التحكيم،
بشــــــــــــــأن مـا إذا كـان ينبإي أن يكون لوجود تمويـل من طرف ثـالـث تـأثير على توزيع   تبـاينـت الآراءو  المطـالـب بـه.

حداثتها، فضـــــــــــلا عن و  فيما يتعلق بالعناصـــــــــــر الأخرى التي يمكن إدراجها، رئي أن تعقد المســـــــــــائلو   التكاليف.
 م.المستوى الاقتصادي للتنمية في الدول المدعى عليها، ينبإي أن تشكل عوامل تنظر فيها هيئة التحكي 

اســع أن النفقات المتصــلة بالتمويل من طرف ثالث أو الناشــئة و   ، رئي على نطاق4وفيما يتعلق بالفقرة  -124
أنه ينبإي بالتالي حذف عبارة "ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف  و   عنه ينبإي ألا تندرج ضــــــــــــــمن تكاليف الإجراء،

 أعلاه(. 119)انظر الفقرة  6و 5كان هناك تأييد عام للفقرتين  و  ذلك".
  

 (A/CN.9/WG.III/WP.219من الوثيقة    101-52التمويل من طرف ثالث )الفقرات   -جيم 
الدول يشـكل شـاغلا و   قيل إن التمويل من طرف ثالث في سـياق نظام تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين -125
                                                     شــــــــــــــد  د على أن تنظيم التمويل من طرف ثالث يمكنـه أن يفيـد و  يؤدي إلى تزايد الدعاوى العبثيـة.يمكن أن و  كبيرا

أن يعالج الشــــــواغل المعرب عنها بشــــــأن إســــــاءة اســــــتخدام الآلية باعتبارها فرصــــــة  و   الدول ذات الموارد المحدودة
ــتثمرينو  تجارية. ــوية المنازعات بين المســــــ ينبإي عموما ألا تكون مدفوعة  الدول و   ذكر أن الدعاوى المتعلقة بتســــــ

 أن تنظيمها ينبإي أن يهدف إلى ضمان ألا يرفع المدعون سوى الدعاوى المثبتة.و  بالتمويل من طرف ثالث

                                                                                             وردا على ذلــك، قيــل إن الأطراف الثــالثــة الممو  لــة لن تمول إلا الــدعــاوى المثبتــة التي لــديهــا احتمــالات   -126
ســل،  و  افتراض أن الدعاوى التي تســتفيد من هذا التمويل عبثية بالضــرورة.إنه ســيكون من الخطأ  و  كبيرة للنجاح،

ــول إلى العدالة، ــا على أهمية التمويل من طرف ثالث باعتباره يتي  إمكانية الوصـ ــوء أيضـ ــبة و  الضـ ــيما بالنسـ لا سـ
 كذلك للدول.و  المتوسطةو  الصإيرةو  للمنشآت الصإرى 
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 ( 1- التعاريف )مشروع الحكم هاء  - 1 

ــتند إلى  -127 بعد أن لاحظ الفريق العامل أن فعالية أي تنظيم للتمويل من طرف ثالث ســــــتحتاج إلى أن تســــ
على أن يكون مفهوما أن التعاريف   1-اضــــــحة للمصــــــطلحات الرئيســــــية، نظر في مشــــــروع الحكم هاءو   تعاريف

 مطاف.الواردة فيه ستحتاج إلى أن تعدل تبعا لنموذج التنظيم الذي سيتفق عليه في نهاية ال

واقترح توســــــــــــــيع نطـاق التعريف، بحيـث تخضــــــــــــــع جميع أنواع التمويـل من طرف الثـالـث، بمـا في ذلـك   -128
  تبعـا لـذلـك، اقترح حـذف عبـارة "بمقـابـل يتوقف على نتيجـة الإجراء".و  التمويـل غير الهـادف للرب ، لصفصـــــــــــــــاح.

ــوح بين التمويل التجاري  منو  أعرب عن  و   لتمويل غير الهادف للرب او  ناحية أخرى، ذكر أنه ينبإي التمييز بوضــ
 التأييد للاحتفاظ بتلك العبارة في التعريف.

 وقدم عدد من الاقتراحات التي شملت ما يلي: -129

ينبإي أن يشــــــــــــمل التعريف التمويل المقدم من الممثل القانوني أو ممثل نخر للأطراف المتنازعة،  •
مثلون القـانونيون أو غيرهم من الممثلين في في حين ينبإي عـدم تإطيـة الخـدمـات التي يقـدمهـا الم

 صورة دعم غير مالي؛

 ينبإي توضي  معنى التمويل "غير المباشر"؛ •

ينبإي أن يفهم من عبـارة "الإجراء الخـاص بـالمنـازعـة الاســــــــــــــتثمـاريـة الـدوليـة" أنـه يعني جميع أنواع  •
 الإجراءات الرامية إلى تسوية منازعة من منازعات الاستثمار؛

 ي استبعاد التمويل المقدم من فروع الشركة؛ينبإ •

 ينبإي إدراج عبارة "تمويل بعض تكاليف الإجراء أو كلها" في تعريف التمويل من طرف ثالث؛ •

 عليها.  الدول المدعى و                                                                             ينبإي أن يفهم من عبارة "الطرف الممو ل" أنها تشمل كلا من المستثمرين المدعين  • 
  

 ( A/CN.9/WG.III/WP.219من الوثيقة    74- 62نماذج التنظيم )الفقرات   - 2 

نظر الفريق العـامـل في مختلف طرائق تنظيم التمويـل من طرف ثـالـث )المشــــــــــــــار إليهـا بعبـارة "نمـاذج  -130
ــتوى التن و  التنظيم"( ــأن مسـ ــير إلى مزاياو   ظيم الذي ينبإي اعتماده.أعرب عن نراء متباينة بشـ عيوب كل و  بينما أشـ

 نموذج من نماذج التنظيم، لوحظ أيضا أن نماذج التنظيم تشترك في بعض القواسم.

وأعرب عن التأييد لنموذج الحظر في ضــــــــوء الأثر الســــــــلبي الذي يحدثه التمويل من طرف ثالث على  -131
الدول، بما في ذلك إدخال عنصـــــر تجاري في نلية و   المنازعات بين المســـــتثمرينديناميات إجراءات نظام تســـــوية  

ــتثمرين. ــئت من أجل حماية المســــــ ــير إلى أنه حتى في إطار نموذج الحظر، يمكن النو على بعض  و   أنشــــــ أشــــــ
أعرب عن  و   نليات المسـاعدة القانونية.و   المتوسـطةو  الصـإيرةو  الاسـتثناءات، على سـبيل المثال للمنشـآت الصـإرى 

 .64نراء مختلفة بشأن الخيارات الواردة في الفقرة 

                                     ذكر أن الطرف الممو ل قد يواجه صـعوبات و   وفيما يتعلق بنموذج التقييد، أثيرت تسـاؤلات بشـأن تنفيذه. -132
لا ســــــــــــيما العتبة المنصــــــــــــوص عليها في نموذج الاســــــــــــتثناء و  في إثبات أن التمويل يفي بالعتبة العالية نوعا ما،

ــئلة بشــــــــــــأن معنى عبارة "الأحكامالمتعلق بســــــــــــبل الوصــــــــــــول إلى العدالة. كما أثيرت أ   المتعلقة بالتنمية  …  ســــــــــ
ــائية. ــتختلف تبعا للولاية القضــ ــتدامة"، التي ســ ــكوك حول ما إذا كان فرض تقييدات على التمويل  و  المســ أثيرت شــ

 من طرف ثالث يشكل أداة مناسبة للنهوض بأهداف التنمية المستدامة.

ــم  بالتمويل من طرف ثالث من حيث  -133 ــأنه أن يســــ ــاهل، الذي من شــــ وأعرب عن التأييد للنموذج المتســــ
ــتثناءات، لأن حكما مثل  ــياغة الاســـ المبدأ، إلا في ظروف محدودة. بيد أنه ذكر أنه ينبإي توخي الحذر عند صـــ

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.219


A/CN.9/1124 
 

 

V.22-22853 25/44 
 

اقترح إدراج التمويل من و  ث.الفقرة الفرعية )أ( من شـــــــــــأنه أن يؤدي إلى حظر معظم أنواع التمويل من طرف ثال
 طرف ثالث الذي يشكل إساءة استخدام لصجراءات كمثال على أنواع التمويل المحظورة.

وذهـب رأي نخر إلى أن أيـا من نمـاذج التنظيم ليس منـاســــــــــــــبـا، لأن التمويـل من طرف ثـالـث لا يؤدي   -134
كن أن يتي  إمكانية الوصــــــول إلى أبرز أن التمويل من طرف ثالث يمو  بالضــــــرورة إلى تضــــــارب في المصــــــال .

اعترافـا بـالحــاجـة الملحــة إلى معــالجـة  و   أن تنظيمــه يتطلــب تحقيق توازن دقيق بين مختلف المصـــــــــــــــال .و   العــدالـة
حالات تضـــارب المصـــال  الذي و  الافتقار الحالي إلى الشـــفافية في الممارســـات المتعلقة بالتمويل من طرف ثالث

ــأ عنه، أعرب عن التأييد لفر  ذكر أن و   ض شــــرط قوي يتعلق بالإفصــــاح دون تنفيذ أي من نماذج التنظيم.قد تنشــ
لا سـيما إذا اقترنت بقواعد  و  واف،و  الشـروط المتعلقة بالإفصـاح يمكن أن تعالج الشـواغل المسـتبانة على نحو كاف

ذكر أيضـــــا و   تجنب المبالإة في التنظيم.و   توزيع التكاليفو   إجرائية أخرى مثل المتعلقة منها بضـــــمانات التكاليف
  هيئة التحكيم، و  أن نماذج التنظيم من المرج  أن تزيد من العبء الإجرائي الملقى على عاتق الأطراف المتنازعة

ــيما فيما يتعلق بما إذا كان التمويل من طرف ثالث خاضــــــــعا للتنظيم أم لا.و  ــا إن المناقشــــــــات  و  لا ســــــ قيل أيضــــــ
 سبوية على المناقشات المتعلقة بنماذج التنظيم.المتعلقة بالتزامات الإفصاح ينبإي أن تكون لها الأ

  
 ( 2- الإفصاح )مشروع الحكم هاء  - 3 

 تجنب تضـــارب المصـــال .و   اســـع النطاق لاشـــتراط الإفصـــاح كوســـيلة لتعزيز الشـــفافيةو   كان هناك تأييد -135
شـــــاملا، ربما بما يتجاوز و  اســـــع النطاق لفكرة أن شـــــرط الإفصـــــاح ينبإي أن يكون قوياو   كان هناك أيضـــــا تأييدو 

في هذا الســـــياق، كان و  من قواعد المركز الدولي لتســـــوية منازعات الاســـــتثمار. 14النطاق المطلوب في القاعدة 
مع ذلك، قيل إن الإفصـــــــاح ينبإي أن يكون مقتصـــــــرا على و  )ب(. 1و )أ( 1هناك تأييد عام للفقرتين الفرعيتين  

 ل في المصال .تسوية تضارب محتمو  هو ضروري لاستبانة ما

ــاع اتفاق  1وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية   -136 ــأن ما إذا كان ينبإي إخضـــــــــ )ج(، أعرب عن نراء متباينة بشـــــــــ
ذهب أحد الآراء إلى أن الإفصــــاح عن تلك المعلومات أمر بالن الأهمية،  و   التمويل أو بنوده لصفصــــاح الإلزامي.

ــيســـــــم  لهيئة التحكيم ــال ،  الطرف المتنازع الآخرو   لأنه ســـــ كي ية و  بأن يكونا على علم بأي تضـــــــارب في المصـــــ
ذكر أنــه بــدون الكشــــــــــــــف عن تلــك  و                                                  مــدى تإطيــة الطرف الثــالــث الممو  ل لتكــاليف الإجراء.و   توجيــه التمويــل،

 .2فقا للفقرة و  ضع يمكنها من طلب معلومات إضافيةو  المعلومات، لن تكون هيئة التحكيم في

بنوده إلا عنـدمـا تطلـب هيئـة التحكيم و   ي الكشــــــــــــــف عن اتفـاق التمويـلوذهـب رأي نخر إلى أنـه لا ينبإ -137
ذكر كـذلـك أن اتفـاق التمويـل قـد  و   بقـدر مـا يكون من الضــــــــــــــروري تحـديـد طبيعـة الترتيـب المتعلق بـالتمويـل.و   ذلـك

مع ذلك، ذكر أنه يمكن الوفاء بشـــــــرط الإفصـــــــاح باتخاذ و   يكون خاضـــــــعا للســـــــرية، مما قد يحول دون الامتثال.
 ر معينة، كتنوي  المعلومات السرية مثلا.تدابي 

ــتحتـاج إلى أن تعـد ل تبعـا لنموذج   2ولوحظ أن المعلومـات التي يمكن أن تطلبهـا هيئـة التحكيم في الفقرة  - 138                                 ســـــــــــ
لكنهما يمكن أن تحذفا في  و   )د( في النموذج المتسـاهل و   التنظيم؛ فعلى سـبيل المثال، قد تنطبق الفقرتان الفرعيتان )ب( 

ينبإي لهذه و   اســـــعة و   قيل إن الفقرة الفرعية )و( ســـــتعطي هيئة التحكيم ســـــلطة تقديرية و   م اختيار ذلك النموذج. حال عد 
 الهيئة أن تضع في اعتبارها أن الأطراف المتنازعة قد لا تتمكن من الوصول إلى جميع تلك المعلومات. 

اســـــتثناء أو أن يكون هناك اســـــتثناء محدود من وكان هناك اقتراح مفاده أنه ينبإي ألا يكون هناك أي   -139
ذهب اقتراح نخر إلى أنه ينبإي الإفصــاح بمجرد إبرام اتفاق التمويل و  شــرط الإفصــاح من أجل ضــمان التدقيق.

حتى قبل تشـــــكيل هيئة التحكيم، مما ســـــيســـــم  للطرف المتنازع الآخر أو للمحكمين المرشـــــحين المحتملين بتقييم  
 اتخاذ التدابير اللازمة.و  ارب في المصال  أم لاإذا كان هناك أي تض ما
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 ( 3- الجزاءات القانونية في حال عدم المتثال )مشروع الحكم هاء و   العواقب  - 4 

فيمـا يتعلق بـالجزاءات التي يمكن فرضــــــــــــــهـا في حـالـة عـدم الامتثـال، لوحظ أن هـذه التـدابير ينبإي أن  -140
حول ما إذا كان ينبإي  و   لف على الأرج  تبعا لنموذج التنظيم.أنها سـتخت و  تكون متاحة بسـهولة لضـمان الامتثال

 إدراج التدابير صـــراحة في حكم منفصـــل، ذكر أنه ينبإي من  هيئة التحكيم ســـلطة تقديرية لاتخاذ أنســـب تدبير.
 3-في هذا الســــــياق، لوحظ أن مشــــــاريع الأحكام هاءو  أعرب أيضــــــا عن نراء مؤيدة لإدراج الجزاءات المحتملة.و 
 صد منها معالجة عدم الامتثال فحسب، بل أيضا التأخيرات في الامتثال.يق لا

وأعرب عن شكوك بشأن الفقرة الفرعية )أ( لأن هيئة التحكيم من المرج  أن تفتقر إلى الأهلية لإصدار   -141
لث لا ســــيما إذا كان التمويل من طرف ثاو   أعرب أيضــــا عن شــــكوك بشــــأن الفقرة الفرعية )ب(،و  مثل هذا الأمر.

ســـــــينظم من خلال شـــــــروط الإفصـــــــاح فق،. بيد أنه لوحظ أن إمكانية التعليق يمكن أن تحفز الأطراف المتنازعة 
ــاح، ــيما عندما تطلب هيئة التحكيم ذلك.و   على التقيد بالالتزامات المتعلقة بالإفصـ رئي عموما أنه لا ينبإي  و   لا سـ

ــية للإ ــتكون قاســـــــــ بينما أعرب عن التأييد للفقرة الفرعية )ج(، و  اية.إدراج الإنهاء كجزاء محتمل، لأن النتيجة ســـــــــ
أخيرا، كان و   ( )د(.4أيضـــــا إن هذه الفقرة الفرعية قد تكون زائدة عن الحاجة في ضـــــوء مشـــــروع الحكم باء ) قيل

 هناك تأييد عام للفقرة الفرعية )د( باعتبارها توفر تدبيرا فعالا.
  

 ( A/CN.9/WG.III/WP.219من الوثيقة    100الستثمار )الفقرة  و   التمويل من طرف ثالث  - 5 

ــتثمارا  -142 ــ  أن التمويل من طرف ثالث لا يمثل اســــ ــأن الحاجة إلى حكم يوضــــ أعرب عن نراء متباينة بشــــ
ــتثمار. ــائلطلب إلى الأمانة أن و  محميا بموجب معاهدات الاســـــ ــة هذه المســـــ ــل دراســـــ أن تقدم تقريرا عن و  تواصـــــ

 الفائدة منه.و  الحاجة إلى هذا الحكم
  

 مسار العمل في المستقبل  - 6 

                                               اقت رح تنوي  مشروع الحكم هاء على النحو التالي: -143

اسـع للتمويل من طرف ثالث لضـمان الإفصـاح الكافي، مما يتي  اسـتبانة أي تضـارب في  و   إيراد تعريف  • 
 ؛ المصال  

                                                                                           إدراج قاعدة متسـاهلة ي سـم  بموجبها عموما بالتمويل من أطراف ثالثة، بما فيه التمويل المقدم من  •
لكنها تفرض شــــــــــــروطا على البنود المحددة لذلك و   طرف ثالث بمقابل يتوقف على نتيجة الإجراء،

 التمويل، قد تشمل ما يلي:

ــتر ط ع )أ(   ــداد التكاليف، ي شــ ــمانة ســ                                    لى الطرف الثالث الممو  ل أن يوافق                                                  في حال عدم توفير ضــ
                                                  على تإطية أي تكاليف ي حك م بها على الطرف الممو ل؛

‘ تحكم أو تـأثير في كي يـة إدارة الـدعوى 1                                             يجـب ألا يكون للطرف الثـالـث الممو  ل أو ممثلـه ’ )ب(  
الأطراف المتنازعة و  التحكيم‘ قدرة على إنهاء ترتيب التمويل دون توجيه إشـــــــــعار مســـــــــبق لهيئة 2أو الإجراء؛ ’
                                                                                        ‘ تحكم أو تأثير في قرار الطرف الممو ل إنهاء المنازعة أو تسويتها أو حلها بأي طريقة أخرى؛3الأخرى؛ ’

 في أن يمثله ذلك الممثل؛ و                                                             يجب أن يحتفظ الطرف الممو ل بالحق في اختيار ممثله القانوني  )ج(   

كون لازمة لمعالجة ما يرى أنه أكثر العواقب إشـكالية جدت، ت و  اسـتبانة أي بنود محددة أخرى، إن •
 من عواقب التمويل من طرف ثالث؛
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                                                                                        النو على قواعد ت لز م بالكشــف عن بنود اتفاق التمويل اللازمة لإثبات أن الشــروط المذكورة أعلاه  •
ــلطة التقديرية للأمر  ــه على أن يكون لهيئة التحكيم الســــــ ــتوفيت، مع النو في الوقت نفســــــ قد اســــــ

 بالكشف عن بنود إضافية من اتفاق التمويل؛

                                                                                      إدراج قواعــد لمــا ي فر ض من جزاءات في حــال زو ر الطرف الممو ل عن عمــد بنود ترتيــب التمويــل   •
 أخفى عن قصد حويقة أن الشروط المذكورة أعلاه لم تستوف. أو

ــار  - 144 ــة المســ ــتقبل، ولم يكن لدى الفريق العامل الوقت الكافي لمناقشــ من ثم طلب إلى  و   المقترح للعمل في المســ
 الأمانة أن تعد مشروعا منقحا للحكم هاء على النحو المبين في الاقتراح، لكي ينظر فيه الفريق العامل مستقبلا. 

  
 مشروعا النصين المتعلقين بالوساطة  - ثامنا  

ــيلة   -145 ــتثمار.أكد الفريق العامل من جديد دعمه لتعزيز الوســـــاطة كوســـ لوحظ أن و  لتســـــوية منازعات الاســـ
أن يحافظ في الوقت نفسه  و   الدولو   استخدام الوساطة يمكنه أن يخفض تكاليف تسوية المنازعات بين المستثمرين

 الدولة.و   على العلاقة بين المستثمر

لوثيقة ونظر الفريق العامل في مشـــــــاريع الأحكام المتعلقة باســـــــتخدام الوســـــــاطة بصـــــــيإتها الواردة في ا -146
A/CN.9/WG.III/WP.217   مشروع المبادئ التوجيهية الوارد في الوثيقة وA/CN.9/WG.III/WP.218. 

  
 ( A/CN.9/WG.III/WP.217لوثيقة من ا 33-16مشاريع أحكام بشأن الوساطة )الفقرات  - ألف 

ــيإة تســــتخدم في المعاهدات   - 147 رئي عموما أن العمل المتعلق بمشــــاريع الأحكام ينبإي أن يهدف إلى إعداد صــ
العمل، في ضـــــــــــوء قواعد الوســـــــــــاطة  وجهت دعوات لتجنب ازدواجية  و  بدلا من مجموعة كاملة من قواعد الوســـــــــــاطة. 

قواعد الوســـاطة التي أصـــدرها المركز الدولي لتســـوية و  ، 2021الموجودة )بما في ذلك قواعد الأونســـيترال للوســـاطة لعام 
ــتثمار في عام  ــاطة بين  و   ، 2022منازعات الاســــــ ــة بالوســــــ ــتثمار الخاصــــــ ــأن الاســــــ قواعد الرابطة الدولية للمحامين بشــــــ

 فقا لمشاريع الأحكام. و  قيل أيضا إن نلية دائمة يمكنها أن تدير عمليات الوساطة و   (. 2012الدول لعام و   المستثمرين 
  

 1مشروع الحكم   - 1 

  مؤاتية. و  الذي يتضـــــمن ثلاثة خيارات لجعل الوســـــاطة متاحة 1نظر الفريق العامل في مشـــــروع الحكم  -148
هو ما يمكن الويام و  دية،و  المنازعات بطريقةاســع أنه ينبإي تشــجيع الوســاطة كوســيلة لتســوية و   رئي على نطاقو 

ذكر أنه ينبإي إدراج صيإة صريحة بشأن استخدام الوساطة في معاهدات و   به قبل إجراءات التحكيم أو أثناءها.
 الاستثمار مما من شأنه أن يسهل على الدول الدخول في الوساطة.

ق للخيار ألف، الذي ينو على أن الأطراف  اســـــــــــع النطاو   ومن بين الخيارات الثلاثة، كان هناك تأييد -149
ذكر أن هذا الخيار من شــأنه أن يحافظ على مرونة و  المتنازعة ســتقرر ما إذا كانت ســتدخل في الوســاطة أم لا.

علاوة على ذلك، قيل إن فرض الوســـــــــــاطة على الأطراف  و  على طابعها القائم على الموافقة.و   عملية الوســـــــــــاطة
 ي تسوية المنازعة بشكل عام.يمكن أن يؤدي إلى تأخيرات ف

جيم، و  ومن ناحية أخرى، أعرب عن التأييد لإدراج حكم يجمع بين العناصـر الموجودة في الخيارين باء -150
اقترح أن يوضــع هذا الحكم و   مما من شــأنه أن يلزم ببدء الوســاطة من أجل تعزيز إجراء حوار بناء بشــكل مبكر.

تراط الدخول الإلزامي في الوســـــــاطة، في حين أن الخيار ألف ســـــــيوفر  المزدوج كخيار للدول التي ترغب في اشــ ـــــ
 القاعدة التكميلية عندما لا يكون هناك اتفاق بين الدول الأطراف.

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.217
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.218
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.217
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ــاطـة المنطبقـة يمكن أن يترك للأطراف. -151 لـذلـك اقترح أن و   ذكر عمومـا أن اختيـار مجموعـة قواعـد الوســــــــــــ
ســيتضــمن اقتراحا بشــأن قواعد الوســاطة الممكنة للاختيار على عرض الوســاطة، الذي  1يقتصــر مشــروع الحكم 

 .4قائمة قواعد الوساطة المتاحة في مشروع الحكم  1تأييدا لذلك، اقترح أن تدرج في مشروع الحكم و   من بينها.

ضـوحا  و   ينبإي أن تتضـمن صـياغة أكثر 1وكطريقة لتشـجيع اسـتخدام الوسـاطة، رئي عموما أن الفقرة  -152
ــيلة لتســــوية المنازعات ذكر و  ديا".و  على غرار ما يلي: "تنظر الأطراف المتنازعة نظرة مؤاتية في الوســــاطة كوســ

 لى الأطراف المتنازعة.أن من شأن هذه الصياغة أن تجعل الوساطة معروفة بما يكفي دون فرض التزام ع

بالنظر نظرة مؤاتية في طلب الوســــاطة يمكن أن يكون زائدا عن  2ورئي أن الاشــــتراط الوارد في الفقرة   -153
. بيد أنه قيل إنه قد يكون من المفيد التشــــــــديد على أنه 1الحاجة إذا أدرجت الصــــــــياغة المذكورة أعلاه في الفقرة 

 ب طرف ما الدخول في الوساطة.ينبإي النظر أيضا نظرة مؤاتية في طل

ــاطة على غرار ما -154 ــوح، إدراج تعريف للوســــ  1من المادة  3رد في الفقرة و  وقيل إنه ينبإي، توخيا للوضــــ
اتفاقات التســوية الدولية المنبثقة من الوســاطة،  و  من قانون الأونســيترال النموذجي بشــأن الوســاطة التجارية الدولية

من اتفاقية الأمم المتحدة بشــأن اتفاقات التســوية الدولية المنبثقة من الوســاطة   2دة من الما 3الفقرة  و  2018لعام 
 ( )"اتفاقية سنإافورة بشأن الوساطة"(.2018)نيويورك،  

الاتفاق على الوســـــــــــي، في مشـــــــــــروع و   ورئي أنه لا يلزم ذكر الأطر الزمنية للرد على طلب الوســـــــــــاطة -155
بيـد أنـه ذكر أن الأطراف المتنـازعـة ربمـا لم تكن قـد اتفقـت على قواعـد لأن قواعـد الوســــــــــــــاطـة تتنـاولهـا.    1 الحكم

 الوساطة في تلك المرحلة.

، فبينمـا رأى البعض أنـه معقول، اقترح 2الوارد في الفقرة  و   يومـا 15وفيمـا يتعلق بـالإطـار الزمني البـالن   -156
  الدول المدعى عليها، بتقييم الطلبلا ســـــــــيما و  أن تكون هذه الفترة أطول من أجل الســـــــــماح للأطراف المتنازعة،

قدمت اقتراحات بأن تكون الفترة و   التنسـيق فيما بين الوكالات ذات الصـلة بشـأن قبول طلب الوسـاطة أو رفضـه.و 
قـدمـت اقتراحـات أخرى مفـادهـا أن الفترة الزمنيـة يمكن أن تختلف و   يومـا من اســــــــــــــتلام الطلـب. 60أو   30الزمنيـة  

 القصوى.و  أنه ينبإي الإشارة إلى الفترة الدنياو  رفضها له، تبعا لقبول الدولة للطلب أو

يحتاج إلى أن يعدل. بيد أنه  و  قصــير جدا أيضــا   4الوارد في الفقرة و   يوما   15وذكر أن الإطار الزمني البالن   - 157
 جداول زمنية. ما يرتب، به من  و  لن تكون ضرورية لأن قواعد الوساطة القائمة تتناول تعيين الوسي،   4قيل إن الفقرة 

وأعرب عن نراء متباينة بشـــــــأن نتيجة عدم رد طرف متنازع في غضـــــــون الإطار الزمني المنصـــــــوص  -158
ذهب أحد الآراء إلى أن الصمت ينبإي أن يعتبر بمثابة قبول لعرض الوساطة،  و   عليه لقبول دعوة إلى الوساطة.

ــاطة ــرورة التعبير بالنظر إلى أن الأطراف مطالبة بالنظر نظرة مؤاتية في الوسـ ــاد هو ضـ . غير أن الرأي الذي سـ
ــاطة، ــديد على الطابع الطوعي للوسـ ــاطة، مع التشـ ــري  على الموافقة على الوسـ ــكل صـ بالتالي فلن يكون من و   بشـ

 المناسب تفسير الصمت على أنه قبول ضمني.

أن تتوصـل إلى إطار زمني يتعين على الأطراف المتنازعة خلاله   1واقترح أن يدرج في مشـروع الحكم   -159
 من الخيار جيم. 3تسوية بعد بدء الوساطة، على غرار الإطار الزمني الوارد في الفقرة 

                              فيما يتعلق باقتراح  بأن يكون  و   ضــــــروريا. 3وأثير ســــــؤال عما إذا كان اشــــــتراط التوقيع الوارد في الفقرة  -160
 (.1) 3طلب الوساطة خطيا، أشير إلى مشروع الحكم 
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رئي عموما  و   ثيقة الصــــلة فيما بينها.و   معا لأنها تعالج مســــائل  4إلى  2نظر في مشــــاريع الأحكام من   -161
 أن طلب الوساطة ينبإي أن يكون خطيا، بما يشمل الوسائل الإلكترونية.

أن بدء الوساطة   اسعو   التقاضي، رئي على نطاقو   وفيما يتعلق باستخدام الوساطة بالتوازي مع التحكيم -162
استند ذلك و  ينبإي أن يؤدي إلى تعليق الإجراءات الأخرى، دون الحاجة إلى اتفاق الأطراف المتنازعة على ذلك.

ــيما الدول  و  ضــــمان أن تتمكن الأطراف المتنازعة،و   إلى ضــــرورة الحد من أي خطر للتداخل بين الإجراءات لا ســ
 الوساطة عندما تتفق على ذلك.ذات الموارد المحدودة، من التركيز على  

ــيؤدي إلى تكاليف لا مبرر لها  -163 ــاؤلات عما إذا كان التعليق التلقائي لصجراءات الأخرى ســــــــ وأثيرت تســــــــ
ردا على ذلـك، قيـل إن و   ظلم للطرف الآخر الـذي لا يطلـب الوســــــــــــــاطـة أو الأطراف الأخرى التي لا تطلبهـا. أو

هي حرة في إنهاء عملية الوســاطة عندما تود ذلك. و   لى بدء الوســاطةالأطراف المتنازعة يجب عليها أن توافق ع
بشــكل أعم، بشــأن كي ية تفاعله و   كما أثيرت أســئلة بشــأن الأثر الذي يمكن أن يحدثه التعليق على فترات التقادم،

 يمكن صــــــياغته 2ردا على ذلك، أوضــــــ  أن مشــــــروع الحكم  و  مع الأحكام التي تتناول تعليق إجراءات التحكيم.
 يتضمن حافزا للتعليق، مثل توجيه الأطراف المتنازعة إخطارا إلى هيئة التحكيم.و  بحيث يلإي تلك الأحكام

ــمن مجموعة من  و   ، 4و   3واقترح الجمع بين الخيارين   - 164 ــاطة ينبإي أن يتضــــ ــات أن طلب الوســــ ذلك على أســــ
ــيقلل من الحاجة إلى تعداد متطلبات  القواعد الناظمة، التي يمكن للطرف الآخر أن يوافق عليها أو   ــها، مما ســـــ يعارضـــــ

بينما تباينت الآراء بشــأن مســتوى التفاصــيل في المعلومات التي يتعين إدراجها في طلب  و  محددة في مشــاريع الأحكام. 
الوسـاطة، رئي عموما أن المعلومات المقدمة ينبإي أن تسـم  للأطراف بالنظر في الطلب، بما يشـمل التنسـيق الداخلي  

ــكل عبئا ثقيلا على الأطراف و   الفعال.  ــاطة يمكن أن يشـــــــ ــتراط الكثير من المعلومات في طلب الوســـــــ   حذر من أن اشـــــــ
 . 1بمشروع الحكم   4و   3اقترح أيضا مواصلة دمج مشروعي الحكمين  و  يؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للوساطة. و 

رط التعارض أو التوافق ب ية ضـمان ، أعرب عن بعض التأييد لإدراج ش ـ4وفيما يتعلق بمشـروع الحكم   -165
ــاريع الأحكام ــق بين مشـــــــــــ ــاطة المنطبقة أو أي قاعدة أخرى تتفق عليها الأطراف  و   التفاعل المتســـــــــــ قواعد الوســـــــــــ

 )د( إلى قواعد أخرى بشأن "الوساطة". 4اقترح أيضا أن تشير الفقرة و  المتنازعة.
  

 5مشروع الحكم   - 3 

ــروع الحكم  -166 ــاطة ينبإي  5كان هناك تأييد عام لمشـ ، الذي ينو على قاعدة مفادها أن الدخول في الوسـ
  في هذا السياق، رئي على نطاقو  ألا يخل بالوضعية أو الحقوق القانونية لأي طرف متنازع في أي إجراء نخر.

 منازعات الاســـــــــتثمار. صـــــــــف "الإجراءات" بأنها إجراءات دولية لتســـــــــويةو  اســـــــــع أنه ليســـــــــت هناك حاجة إلىو 
في الممارســـة العملية،  5كذلك أن مشـــروع المبادئ التوجيهية يمكن أن يوضـــ  كي ية عمل مشـــروع الحكم  رئيو 

من قواعد الوســـاطة الصـــادرة عن المركز   11القاعدة  و   من قواعد الأونســـيترال للوســـاطة  7مع الإشـــارة إلى المادة 
 يحد من سلوك الأطراف المتنازعة في هذا الصدد.كلاهما  و  الدولي لتسوية منازعات الاستثمار،

  
 6مشروع الحكم   - 4 

                                                   فيهما، شـد  د على ضـرورة تحقيق التوازن بين الشـفافية   6كذلك مشـروع الحكم  و  زاي و   او و   فيما يتعلق بالقسـمين  - 167
ف عن الدخول في  الســــــرية. فعلى ســــــبيل المثال، لوحظ أن المبالإة في التركيز على الشــــــفافية يمكنه أن يردع الأطرا و 

من ثم فهو يقوض هدف مشاريع الأحكام المتمثل في تشجيع استخدام الوساطة. بيد أنه  و   الوساطة مع التحلي بالنزاهة، 
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دفع ثمن أي تسوية يتم التوصل إليها، فضلا عن الأثر و   أشير أيضا إلى أن استخدام الموارد العمومية لإجراء الوساطة 
 الشفافية.  ى المصلحة العامة، يتطلب مستوى معينا من الذي يمكن أن تحدثه التسوية عل 

  الســــرية لكي تلبي احتياجاتها، و   وذكر أنه ينبإي أن تكون الأطراف قادرة على تكييف ترتيبات الشــــفافية -168
أن مشـــــــــروع الحكم لا ينبإي أن و   ذلك مثلا عن طريق اختيار القواعد المنطبقة التي ســـــــــتطبق على الوســـــــــاطة،و 

ردا على ذلــك، رئي أنــه قــد يكون من المفيــد النو على قــاعــدة تكميليــة توفر المرونــة و   تكميليــة.يفرض قــاعــدة  
للأطراف للاتفاق على خلاف ذلك، رهنا ببعض الاسـتثناءات )على سـبيل المثال، عندما يسـتلزم التشـريع الداخلي  

 ا للقاعدة التكميلية(.الإفصاح أو عندما تكون المعلومات سرية أو محمية بموجب القواعد المنطبقة تبع

وذكر أنه إذا تعين إعداد مشــــروع حكم بشــــأن الشــــفافية، فســــيكون من الضــــروري تناول صــــلته بالحكم  -169
 10كان هناك اقتراح نخر باتباع النهج الوارد في القاعدة و  المتعلق بالســــرية الوارد في قاعدة الوســــاطة المنطبقة.

فيما يتعلق بما ينبإي أن يخضـــع و  لي لتســـوية منازعات الاســـتثمار.من قواعد الوســـاطة الصـــادرة عن المركز الدو 
كذلك و  لصفصــــاح العلني، تباينت الآراء بشــــأن ما إذا كان ينبإي الكشــــف عن كون الوســــاطة تجري أو قد جرت،

 بشأن المدى الذي ينبإي أن يتاح به اتفاق التسوية لاطلاع الجمهور.
  

 7مشروع الحكم   - 5 

ــروع الحكم   1ذف الفقرة رئي أنه يمكن ح -170 ــروع المبادئ التوجيهية.و  7من مشـــــــــ  تناول محتواها في مشـــــــــ
يرجع ذلك إلى أن مســألة ما إذا كان يمكن بدء أي إجراء نخر أو مواصــلته ســتتوقف على اتفاق الطرفين، الذي و 

برام اتفاق التســــوية  لإ 1قيل أيضــــا إنه لا ينبإي إخضــــاع القيد الوارد في الفقرة  و  يمكن تدوينه في اتفاق التســــوية.
لا ينبإي أن تمنع الأطراف المتنازعة من متابعة إجراء فيما  1أوضــ  أن الفقرة  و  فحســب، بل أيضــا الامتثال له.

 يتعلق بأجزاء من المنازعة لم تخضع للتسوية في إطار اتفاق التسوية.

أن الحـاجـة إلى الوفـاء مقبولـة بـاعتبـارهـا توفر إرشـــــــــــــــادات للأطراف المتنـازعـة بشــــــــــ ـــــ  2ورئي أن الفقرة   -171
 بمتطلبات اتفاقية سنإافورة بشأن الوساطة أو أي متطلبات مماثلة.

  
 مسار العمل في المستقبل  - 6 

 أن تبس،  يكلها.و  طلب إلى الأمانة أن تنق  مشاريع الأحكام استنادا إلى هذه المداولات -172
  

 (A/CN.9/WG.III/WP.218الستثمارية )مشروع مبادئ توجيهية بشأن الوساطة   -باء 
اسع لإعداد مشروع مبادئ توجيهية بشأن الوساطة الاستثمارية )"المبادئ التوجيهية"( حيث و               أ بدي تأييد -173

ثيقة قائمة بذاتها مسـتقلة عن و   تعد باعتبارها                            ذ كر أن المبادئ التوجيهية س ـو  التوعية.و  رئي أنها أداة مفيدة للتثويف
 مشاريع الأحكام المتعلقة بالوساطة.

  
 ( A/CN.9/WG.III/WP.218من الوثيقة    15- 6الأقسام ألف إلى زاي )الفقرات   - 1 

راءهـا كجوانـب يتعين مراعـاتهـا عنـد النظر و   م الكـامنطبيعـة المنـازعـة أو التظل  8اقترح أن تـدرج الفقرة   -174
ذكر أيضــــا أنه ينبإي الإشــــارة صــــراحة إلى إمكانية الاســــتعانة بالوســــاطة في  و  فيما إذا كانت الوســــاطة مناســــبة.

 تسوية أجزاء من الدعوى.
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اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحلية فضـلا عن الشـروط   10                                               واقت رح أن يذكر الرسـم البياني الوارد في الفقرة  -175
 المسبقة الأخرى لبدء التحكيم. إلا أنه لوحظ أن الرسم البياني ليس سوى رسم توضيحي استخدم لأغراض تثوي ية

 أن معاهدات الاستثمار لا تتطلب جميعها استنفاد سبل الانتصاف المحلية.و 

لوحظ أن الرســــــــم البياني لا يمثل الطائفة و   رســــــــم البياني. وأعرب عن بعض الشــــــــكوك بشــــــــأن الحاجة إلى ال  - 176
قيل و   دورات الحياة المختلفة للاسـتثمار. و   الواسـعة من الخيارات المتاحة في اتفاقات الاسـتثمار فضـلا عن السـيناريوهات 

ــاطـة متـاحـة طوال مختلف مراحـل المنـازعـة، بم ـ  10إن النو الوارد في الفقرة  في ذلـك  ا قـد يكون كـافيـا لإبراز أن الوســـــــــــ
                                                                                             ط لب إلى الأمانة أن تنق  الرسم البياني لتأكيد ذلك الجانب، لكي تنظر فيه اللجنة في دورة مقبلة. و   قبل تبلورها. 

، اقترح أن تبين الجملتــان الأخيرتــان منهــا أنــه قــد تكون هنــاك فترة زمنيــة دنيــا  11وفيمــا يتعلق بــالفقرة   -177
 تستمر خلالها عملية الوساطة.

ضرورة إعطاء و   ينبإي أن تذكر ضرورة توخي الوضوح فيما يتعلق بأي إطار زمني 12الفقرة   وقيل إن -178
 ساطة. و  قتا كافيا للدخول فيو  الأطراف المتنازعة

ينبإي أن تشـــــير إلى أن الأطراف المتنازعة يمكن أن تتفق على  13اســـــع أن الفقرة  و   ورئي على نطاق -179
ــارة، على               ذ كر أن المباو   ســــــــــاطة أخرى.و  أي قواعد دئ التوجيهية ينبإي أن تشــــــــــدد، في معرض إيراد تلك الإشــــــــ

عدم تعارضـــــــــــها مع أي أحكام لا يمكن للأطراف المتنازعة أن و  ضـــــــــــرورة توافق تلك القواعد مع المعايير الدولية
 تخرج عنها، بما في ذلك أي قانون منطبق أو أمر محكمة.

ســــــــاطة  و   ، أشــــــــير إلى الفوائد المحتملة لةلية الدائمة التي تقدم خدمات15و 14وفيما يتعلق بالفقرتين   -180
ــائـل القـائمـة و   دائمـة يؤديهـا ســــــــــــــطـاء متفرغون، بينمـا ذهـب رأي نخر إلى أن الآليـة الـدائمـة لن تحـل جميع المســــــــــــ

                            اقترح أيضـــــــا أن ي ذك ر المركز و  الدول.و  المتصـــــــلة باســـــــتخدام الوســـــــاطة في تســـــــوية المنازعات بين المســـــــتثمرين
مع و  بناء القدرات فضـلا عن توفير خدمات الوسـاطة.و  الاسـتشـاري المزمع إنشـاؤه بوصـفه منبرا لتبادل المعلومات

رئي  و   لا تحدد أي مؤسـسـة بعينها.و   ذلك، كان هناك تأييد عام للصـياغة الحالية التي تتسـم بالعمومية في طبيعتها
  المؤســـــســـــات في تحديد مجموعة من الوســـــطاء المؤهلين فضـــــلا عن المشـــــاركة في بناء القدراتعموما أن دور 

 .15إذكاء الوعي، ينبإي أن يدرج في الفقرة و 
  

 ( A/CN.9/WG.III/WP.218من الوثيقة    24- 16القسم حاء )الفقرات   - 2 

ــطاء.  20ءات المدرجة في الفقرة رئي أن الكفا -181 ــتراطات إلزامية للوســــــ من و  ينبإي ألا تفهم على أنها اشــــــ
أعرب عن بعض الشــــكوك بشــــأن الإشــــارة  و   لا حصــــرية.و  المنطلق نفســــه، قيل إن القائمة ينبإي ألا تكون تراكمية

"التوفيق" الوارد  اقترح حذف مصــــــــــــــطل و  إلى الاعتمـاد من قبـل منظمـة معترف بهـا دوليـا في الفقرة الفرعيـة )ب(.
 في الفقرة الفرعية )ج( لتجنب الالتبات.

اســــع أن القســــم حاء ينبإي أن يبرز أن الأطراف المتنازعة قد تود أن تراعي الحاجة  و   ورئي على نطاق -182
 سي،.و   التوازن بين الجنسين عند تعيينو   إلى التنوع

ء في تيســــــير تســــــوية منازعة ما بدلا من عدم ، اقترح التأكيد على دور الوســــــطا22وفيما يتعلق بالفقرة  -183
الخبرة في قطاع  و   معرفة اللإاتو  لوحظ أن الخبرة في مجال قانون الاسـتثمارو   قدرتهم على فرض قرارات بشـأنها.
 بوصفها من كفاءات الوسي،. 20معين ينبإي أن تدرج في الفقرة 

بشــأن فوائد الوســاطة المشــتركة أو العوامل واتفق على أن القســم حاء لا يحتاج إلى أن يســت يض أكثر   -184
 التي ينبإي مراعاتها عند استخدام الوساطة المشتركة.
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 ( A/CN.9/WG.III/WP.218من الوثيقة    41- 25الأقسام من طاء إلى ميم )الفقرات   - 3 

 نها تشدد على النهج التعاوني المطلوب في الوساطة.لأ 28كان هناك تأييد عام للفقرة  -185

ــاطة   29واتفق على حذف الفقرة  - 186 ــأن الدخول في الوســ ليس  و  لأن الأطراف المتنازعة تملك الخيار النهائي بشــ
 ممثليـه القـانونيين. بيـد أنـه و   هنـاك حـاجـة إلى أن تتنـاول المبـادئ التوجيهيـة الشـــــــــــــروط المتفق عليهـا بين الطرف المتنـازع 

 مسؤولياتهم المهنية في إطار عمليات الوساطة. و   قيل إن هذه الشروط يمكن أن توض  دور الممثلين القانونيين 

 .32ثابتة لمختلف المراحل المذكورة في الفقرة  و   اضحةو  ولم يكن هناك تأييد لاقتراح بتحديد أطر زمنية -187

ــمانات لكفالة نزاهة عملية  33واقترح أن تذكر الفقرة  -188 ــاطة عبر الإنترنت.ضــــ اقترح كذلك عرض و  الوســــ
 عيوب الوساطة عبر الإنترنت بطريقة متوازنة.و  مزايا

، قيـل إنـه في حين يمكن للأطراف المتنـازعـة عمومـا أن تتفق فيمـا بينهـا على  36و  35وفيمـا يتعلق بـالفقرتين   - 189
الداخلي إتاحة اتفاق التسـوية للعموم من أجل تيسـير  ما يمكن الكشـف عنه، فقد تكون هناك حالات يشـترط فيها القانون  

أشــــــير إلى أن المبادئ التوجيهية تبرز أن مبدأ عدم و   إن هذه الحالات ينبإي أن تشــــــكل اســــــتثناء من الســــــرية. و   تنفيذه، 
 واجب السرية ينطبقان على جميع المشاركين في عملية الوساطة، بمن فيهم أي أطراف غير متنازعة. و   المسات 

الســرية على نطاق أوســع في ســياق نظام و  قترح أن يتناول القســم كاف بتفصــيل التوازن بين الشــفافيةوا -190
لا ســـيما فيما يتعلق بالمســـائل المتعلقة بالمصـــلحة العامة فضـــلا عن و  الدول،و   تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين
ــفافية ــتبرر الشــ ، التي تتناول 39ضــــع الفقرة و   فضــــلرئي أنه من الأو  إتاحة المعلومات للعموم.و   الشــــروط التي ســ

 الشفافية.و  شروط الكشف الإلزامي، في القسم كاف في سياق السرية

ينبإي أن تشـــــير إلى أن مشـــــاركة الأطراف غير المتنازعة هي من بين طرق تمثيل   40وقيل إن الفقرة   -191
 سائل أخرى للويام بذلك.و  المصلحة العامة كما أن هناك

أن تركز أكثر و   ، اقترح أن تتجنـب المبـادئ التوجيهيـة إجراء مقـارنـة مع التحكيم41وفيمـا يتعلق بـالفقرة   -192
 الأطراف المتنازعة تتحكم بشكل أكبر في عملية الوساطة. لا سيما كيف أنو  على فوائد الوساطة،

  
 ( A/CN.9/WG.III/WP.218من الوثيقة    54- 42القسم نون )الفقرات   - 4 

في المبادئ   43اقترح مواصـلة تناول العناصـر التي سـيإطيها الإطار القانوني الداخلي الوارد في الفقرة   -193
ــاطة التجارية الدولية ــأن الوســــ ــيترال النموذجي بشــــ ــوية الدولية و  التوجيهية بالرجوع إلى قانون الأونســــ اتفاقات التســــ

 المنبثقة من الوساطة.

ادئ التوجيهية الدول على اللجوء إلى الوســـــــــاطة خلال فترة التهدئة، وبينما قدم اقتراح بأن تشـــــــــجع المب  -194
 لوحظ أن معاهدات الاستثمار لا تنو جميعها على هذه الفترة.

، ذكر أنه في حين أن اتفاقية ســنإافورة توفر نلية إنفاذ قوية لاتفاقات التســوية المنبثقة  45وفيما يتعلق بالفقرة  - 195
الحذر عند تقديمها بوصفها الآلية الوحيدة لإنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة عن الوساطة   عن الوساطة، فإنه ينبإي توخي 

من اتفاقية سـنإافورة    8قيل إن التحفظات المسـموح بها في المادة و  الدول. و   في مجال تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين 
 كالة حكومية. و   حكومة أو   ستمكن الطرف من عدم تطبيق الاتفاقية على اتفاقات التسوية التي تشمل 

لتجســــيد مختلف الآراء المعرب عنها بشــــأن هذا الموضــــوع في ســــياق مشــــاريع   46واقترح تنوي  الفقرة   -196
 اقترح أن تعرض النهج المختلفة بطريقة محايدة.و  أعلاه(. 171-147الأحكام المتعلقة بالوساطة )انظر الفقرات 
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أن و  المســــــاعدة التقنية في المبادئ التوجيهية،و  بناء القدراتو  وعيواقترح إدراج قائمة بأنشــــــطة إذكاء ال -197
 هو أحد الأدوار المتوخاة للمركز الاستشاري.و  ضرورة تنسيق هذه الأنشطة، 47تبرز الفقرة 

  بحيث تدرج المســــــــؤوليات أو المهام ذات الصــــــــلة التي يمكن أن تضــــــــطلع بها  52واقترح تنوي  الفقرة   -198
ذكر أن و   حيـدة.و   ت أو إدارتهـا، مع تفـادي خلق انطبـاع بأن تلـك المهـام ينبإي أن تنـاط بوكالةكالة لدرء المنـازعاو 

ــاحيةو  بناء القدرات يمكن أن يدرجا في تلك القائمة.و  المســــــاعدة التقنية أن و   قيل إن القائمة ينبإي أن تكون إيضــــ
الوظــائف المــدرجــة في القــائمــة المبــادئ التوجيهيــة ينبإي أن توضــــــــــــــ  أن الــدول ســــــــــــــتكون حرة في تحــديــد كــل  

بما يتســق مع  ياكل  و   احدة أو أكثر، اســتنادا إلى تفضــيلاتها فيما يتعلق بالســياســة العامةو  كالةو   بعضــها، في أو
 الحوكمة الخاصة بكل منها.

  
 مسار العمل في المستقبل  - 5 

أن التركيز  و   مســــــتثمريناتفق على أنه لا حاجة إلى توســــــيع نطاق المبادئ التوجيهية لتشــــــمل منظور ال -199
 القيود التي تواجهها الدول.و  ينبإي أن ينصب على المسائل الضرورية

  وأشـار الفريق العامل إلى المشـاورات غير الرسـمية السـابقة مثل الاجتماع الخامس لفترة ما بين الدورات -200
 قود في هونن كونن، الصـــين،منتدى مواصـــلة الأعمال التحضـــيرية المتعلقة بالوســـاطة في مجال الاســـتثمار المعو 
اتفق على أن الأمانة يمكنها أن تســـتمر في اســـتخدام الوســـائل غير الرســـمية من أجل مواصـــلة تطوير مشـــاريع  و 

أعيـد التـأكيـد على أنـه لن تتخـذ أي و   المبـادئ التوجيهيـة ب يـة عرضــــــــــــــهـا على اللجنـة في العـام المقبـل.و   الأحكـام
 ة.قرارات خلال هذه الاجتماعات غير الرسمي 

  
 مدونة قواعد سلوك المحتكم إليهم  - تاسعا  

 
 ملاحظات عامة -ألف 

بدأ الفريق العامل قراءته الثانية لمشـــــــــروع مدونة قواعد ســـــــــلوك المحتكم إليهم )"المدونة"( اســـــــــتنادا إلى  -201
أتي  أيضــا مشــروع غير رســمي للشــرح المصــاحب للمدونة )"الشــرح"( من و   .A/CN.9/WG.III/WP.216الوثيقة 

 المناقشات بشأنها.أجل تيسير 

لا ســــــــــــــيمـا مـا إذا كـان ينبإي  و   وفي البـدايـة، نظر الفريق العـامـل في كي يـة تقـديم المـدونـة إلى اللجنـة، -202
 القضاة التابعين لآلية دائمة أو كنصين منفصلين.و   احد ينطبق على كل من المحكمينو  تقديمها كنو

احد نظرا  و  القضاة في نوو   نطبقة على المحكمينوقيل إن هناك فوائد من مواصلة مناقشة الأحكام الم -203
لوجود أوجه تشـــابه بين المعايير. بيد أنه أعرب عن شـــكوك بشـــأن مدى قدرة المدونة على تناول ســـلوك القضـــاة،  

أنواع الخدمات التي ســــــــيقدمونها، فضــــــــلا عن و  مهام القضــــــــاةو  ضــــــــوح كي ية عمل الآلية الدائمة،و   في ظل عدم
 أو جزئي(. شروط خدمتهم )بدوام كامل

  A/CN.9/WG.III/WP.216وبعد المناقشــة، اتفق الفريق العامل على مواصــلة مداولاته اســتنادا إلى الوثيقة   - 204
يم على أن يعمـل من أجـل تقـدو   القضــــــــــــــاة،و   النظر في مواد المـدونـة من حيـث انطبـاقهـا على كـل من المحكمينو 

ــلين إلى اللجنة للنظر فيهما في عام  مدونة قواعد ســــلوك خاصــــة بالمحكمين لكي تعتمدها  -2023نصــــين منفصــ
مدونة قواعد ســــلوك خاصــــة بالقضــــاة ب ية اعتمادها من حيث المبدأ، لأن الاعتماد من حيث المبدأ من و  اللجنة،

راء أي تعديلات ضــرورية عند إحراز تقدم إجو   شــأنه أن يوفر المرونة اللازمة لإعادة النظر في أي مســائل معلقة
 في المداولات المتعلقة بالآلية الدائمة.

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.216
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.216
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 مدونة قواعد السلوك -باء 

 
 التعاريف   -   1المادة   - 1 

ــيم فرعي أو -205 كالة تابعة لدولة ما أو لمنظمة  و  فيما يتعلق بما إذا كان ينبإي الاحتفاظ بعبارة "أو أي تقسـ
ــادي  ــأنه أن يكفل انطباق المدونة تكامل اقتصـــــــــ إقليمية" في الفقرة الفرعية )أ(، قيل إن إدراج هذه العبارة من شـــــــــ

ــم الدولة   ــتثمار ليس باســــــ ــمل تلك الكيانات، التي ربما تكون قد أبرمت عقد اســــــ ــا على المنازعات التي تشــــــ أيضــــــ
يضــــا إن إدراج تلك العبارة من قيل أو   لكن بصــــفتها القانونية الخاصــــة.و  منظمة التكامل الاقتصــــادي الإقليمية أو

ــأنه أن يوائم الفقرة الفرعية )أ( مع المادة  ــتثمار، التي 1) 25شـ ــوية منازعات الاسـ ( من اتفاقية المركز الدولي لتسـ
تنو على أن اختصــاص المركز الدولي لتســوية منازعات الاســتثمار ســيمتد ليشــمل المنازعات التي تنطوي على 

قيـل إن و   كـالـة تـابعـة لـدولـة متعـاقـدة تعينهـا تلـك الـدولـة.و   ة تعينـه تلـك الـدولـة أوتقســــــــــــــيم فرعي تـابع لـدولـة متعـاقـد
ــادي الإقليمية  المدونة ينبإي أن تنطبق بالتســـــــــاوي على المنازعات التي تكون الدولة أو منظمة التكامل الاقتصـــــــ

ذهب رأي نخر  و   ا فيها.على المنازعات التي يكون التقســــــــــــيم الفرعي أو الوكالة طرفا متنازعو  طرفا متنازعا فيها،
ســــيؤدي و   لن ينطبق على جميع الدول،و                                                                  إلى أن إدراج تلك العبارة ليس ضــــروريا لأنه ســــيعق  د التعريف دون داع،

أعرب أيضــا عن شــواغل مردها أن تلك العبارة يمكن أن تفهم على أنها بيان  و   إلى الارتباك بشــأن نطاق المدونة.
 مسؤولية إلى دولة ما.بشأن القوانين المنطبقة بشأن إسناد ال

ــيم فرعي تابع  1وأوضــــــ  أن تلك العبارة لا تتناول ما يلي: ’  - 206 ‘ ما إذا كان الفعل أو التدبير الذي يقوم به تقســــ
 كالة تابعة للدولة ســـــينســـــب إلى دولة ما أو ســـــيشـــــكل خرقا لالتزام الدولة بموجب معاهدة اســـــتثمار؛  و   للدولة أو تقوم به 

التقســـــيم الفرعي التابع  و   تنطوي على القوانين المتعلقة بعلاقة الوكالة أو أي علاقة قانونية بين الدولة ‘ القضـــــايا التي 2’ 
ــيم الفرعي التـابع لهـا أو الوكـالـة التـابعـة لهـا قـد 3لهـا أو الوكـالـة التـابعـة لهـا؛ ’  افقـت على و   ‘ مـا إذا كـانـت الـدولـة أو التقســـــــــــ

ــا أن و   الإجراء أو على تطبيق المدونة.  لا و   هو لأغراض المدونة فق،  التعريف الوارد في الفقرة الفرعية )أ(   لوحظ أيضــــــــــ
 يقصد به توسيع نطاق "الاستثمار" أو "الموافقة" الموجود في أي صك من صكوك الموافقة. 

طلب إلى الأمانة أن تعد الشـــــــرح  و   وبعد المناقشـــــــة، اتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بالعبارة بين معقوفتين  - 207
وضـــي  الأســـئلة التي أثيرت أثناء المداولات، بما في ذلك كي ية عمل العبارة في ســـياق اتفاقية المركز الدولي  من أجل ت 

 توضي  أن العبارة لن تؤثر على عمل القانون المنطبق على إسناد المسؤولية للدولة. و   لتسوية منازعات الاستثمار 

 رة الفرعية )أ( بمزيد من التفصيل في الشرح.واقترح تناول عبارة "عقد استثمار" الواردة في الفق -208

 بعـد"  …  وفيمـا يتعلق بـالفقرة الفرعيـة )ه(، اتفق الفريق العـامـل على الاحتفـاظ بـالعبـارة العـامـة "لم يعين -209
أن يوضـــ  في الشـــرح أنه في ســـياق المركز الدولي لتســـوية منازعات الاســـتثمار، على ســـبيل المثال، لا يصـــب   و 

 أن ذلك القبول يكون موضوع إخطار.و   ة للتحكيم إلا عندما يقبل التعيين،الشخو عضوا في هيئ 

                                                                                       ورئي عموما أن من الضــــــــــروري حذف عبارة "، حســــــــــبما ي ت فق عليه مع الأطراف المتنازعة" من الفقرة  -210
ــتإطيهم المدونة. ــد من نطاق الأشـــــــــخاص الذين ســـــــ لوحظ أن و  الفرعية )و(، لأنها يمكن أن تحد عن غير قصـــــــ

المهام التي يتعين  و   هويته،و   رســـــة المعتادة هي التشـــــاور مع الأطراف المتنازعة بشـــــأن الاســـــتعانة بمســـــاعد،المما
بنـاء على ذلـك، اتفق على أنـه يمكن إدراج حكم في المـدونـة يقتضــــــــــــــي من و   عليـه أداؤهـا، فضــــــــــــــلا عن أتعـابـه.

ما يمكن تناوله بمزيد من التفصــيل  هوو   المحتكم إليه أن يتشــاور مع الأطراف المتنازعة قبل الاســتعانة بمســاعد،
 اقترح أن يتناول الشرح إمكانية أن يكون المساعد شخصا اعتباريا.و  في الشرح.

ــداعيــة إلى تعريف مصــــــــــــــطلحــات "الاســــــــــــــتثمــار" -211   "المســــــــــــــتثمر"و  ولم يكن هنــاك تــأييــد للاقتراحــات ال
 "الطرف المتنازع" في المدونة.و الاستثمار" "عقدو
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شـــــــاغل إزاء عبارة "دون حضـــــــور أو علم الطرف المتنازع الآخر" الواردة في الفقرة الفرعية  وأعرب عن   -212
ــا لا ينبإي أن يؤدي إلى رفع الالتزامـــات  و   )ز(. ــال مـ ــاتصــــــــــــــ يرجع ذلـــك إلى أن مجرد علم الطرف المتنـــازع بـ

                                      تبعا  لذلك، اقترح حذف عبارة "أو علم".و  .7المنصوص عليها في المادة 

لك، اقترح إدراج عبارة "أو ممثليه القانونيين" في نهاية الفقرة الفرعية )ز( لتجســــيد الحالة  وإضــــافة إلى ذ -213
ــال مع الممثل القانوني قيل إن هذه الحالة لا ينبإي اعتبارها  و   ليس مع الطرف المتنازع.و   التي يجري فيها الاتصــ
ينبإي أن يكون ضــمان  7مادة ردا على ذلك، رئي أن الهدف من الو  تدخل ضــمن "الاتصــال بطرف دون غيره".

اتفق الفريق العامل على و   ليس بحضـــــور ممثله القانوني فحســـــب.و   إجراء الاتصـــــالات بحضـــــور الطرف المتنازع
 .7إعادة النظر في هذه المسألة بعد نظره في المادة 

  
 انطباق المدونة   -   2المادة   - 2 

فر الأسات لعرض منازعة للتسوية، التي ستنطبق )أ( سيو   1أوض  أن صك الموافقة المشار إليه في المادة  - 214
 المدونة.   الوسائل الممكنة لإدماج و   المدونة و  اقترح أن يتناول الشرح العلاقة بين صك الموافقة و   عليها المدونة. 

، 1وكـــان هنـــاك تـــأييـــد عـــام لإدراج عبـــارة "محتكم إليـــه أو مرشــــــــــــــ  في" بـــدون المعقوفتين في الفقرة   -215
ــتثمارية الدولية لأن ــوية المنازعات الاســــــ ــاركين في تســــــ ــتنطبق على الأفراد المشــــــ ليس على الإجراء  و   المدونة ســــــ

ة من شــــــــأنه أن يجعل عبارة "في  الخاص بالمنازعة الاســــــــتثمارية الدولية نفســــــــه. بيد أنه قيل إن إدراج تلك العبار 
إجراء خاص بمنازعة اسـتثمارية دولية" زائدة عن الحاجة في ضـوء تعريفي "المحكم" أو "القاضـي"، اللذين يشـيران 

صـف المرشـ  بأنه مرشـ  "في" إجراء  و   إلى المنازعة الاسـتثمارية الدولية. كما أثيرت تسـاؤلات عما إذا كان ينبإي
 ية.خاص بمنازعة استثمارية دول

على النحو التالي بالنســـــــــــــبة للمحكمين:   1وبعد المناقشـــــــــــــة، اتفق على تنوي  الجملة الأولى من الفقرة  -216
اتفق على تعديل و  "تنطبق المدونة على أي محكم في إجراء خاص بمنازعة اســــــتثمارية دولية أو أي مرشــــــ  له."

                                    اض أو أي شــــخو ي نظر في تعيينه قاضــــيا  النو ليلائم القضــــاة على النحو التالي: "تنطبق المدونة على أي ق
                                  لكنه لم يثب ت بعد في هذا الدور."

وقيل إن الجملة الثانية من الفقرة الأولى ليســـت ضـــرورية لأن الأطراف المتنازعة ســـتكون حرة في الاتفاق  -217
بالاتفاق على تطبيق على تطبيق المدونة. غير أنه، ذكر أنه ينبإي إبراز اســـــــتقلالية الأطراف المتنازعة فيما يتعلق 

أشــير إلى  و   هو ما قد لا يندرج في إطار تعريف المنازعة الاســتثمارية الدولية في المدونة، و  المدونة على منازعة ما، 
  لإبراز هذه الإمكانية. 1 اتفق على الاحتفاظ بالجملة الثانية من الفقرة و   المنازعات بين الدول أو المنازعات التجارية. 

من الممكن أن يبرز الشرح إمكانية تطبيق الأطراف المتنازعة للمدونة على أي شخو يشارك اتفق أيضا على أن  و 
من أجل  و  إن لم يكن هذا الشــــــــــخو مندرجا ضــــــــــمن تعريف المحتكم إليه في المدونة. و  في تســــــــــوية منازعة، حتى 

اضـة عن كلمة "منازعة"  أعلاه(، اتفق على الاسـتع  216)انظر الفقرة    1تحقيق الاتسـاق مع الجملة الأولى من الفقرة 
 الواردة في الجملة الثانية بعبارة "إجراء خاص بتسوية المنازعات." 

واتفق على أن المدونة ينبإي ألا تتضــــــــــمن حكما عاما بشــــــــــأن إمكانية قيام الأطراف المتنازعة بتإيير   -218
 ات الصلة من المدونة.بدلا من ذلك، ينبإي تناول هذه الإمكانية في المواد ذو  استبعاد تطبيق المدونة. أو

، اتفق على الاحتفـاظ بـالجملـة الأولى في المـدونـة مع اســــــــــــــتخـدام عبـارة "كملـت  2وفيمـا يتعلق بـالفقرة   -219
تطبيقها بالاقتران مع و   قيل إنه يمكن إعادة صــــياغة الجملة الأولى لتوضــــي  أن المدونة ينبإي قراءتهاو  المدونة".

أنه يتوقع عموما من المحتكم إليه أن يمتثل و  إليه في صك الموافقة المنطبق،أي حكم نخر بشأن سلوك المحتكم 
 كذلك للأحكام الواردة في المدونة.و  لجميع تلك الأحكام
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، لأنها توفر إرشـــــــــادات مفيدة للمحتكم إليهم  2واتفق أيضـــــــــا على الإبقاء على الجملة الثانية من الفقرة  -220
الواردة في صك الموافقة  و  الأحكام الأخرى المتعلقة بالسلوكو  نفسه للمدونة  حيثما تعذر عليهم الامتثال في الوقت

ــير إلى أن و  المنطبق. ــطل  "تباين"، أي ما إذا كان يشـــــ ــ  الشـــــــرح معنى مصـــــ ــياق، اقترح أن يوضـــــ في هذا الســـــ
مصــــطل   اتفق الفريق العامل على إعادة النظر في اســــتخدام و  الالتزامات غير قابلة للتوفيق بينها أو متعارضــــة.

 "تباين" في مرحلة لاحقة، بما في ذلك ما إذا كان ينبإي الاستعاضة عنه باستخدام عبارة "عدم توافق".

ــة" الواردة في الفقرة    …  ولم يكن هنــاك تــأييــد لاقتراح بحــذف عبــارة "يتخــذ -221  .3جميع الخطوات المعقول
ينبإي للمحتكم إليهم أن يبذلوا قصــــــــارى جهدهم                                        اســــــــع أن النو الحالي يبي  ن بشــــــــكل جيد أنه و   على نطاق رئيو 

ذهب اقتراح نخر إلى الاسـتعاضـة عن كلمة "المعقولة"  و   يحترمها.و   لضـمان أن يكون المسـاعد على علم بالمدونة
 بكلمة "الضرورية".

مادة كذلك عبارة "يخل بالمدونة" الواردة في الو  3وذكر أن عبارة "وبأنه ســـــــــيمتثل لها" الواردة في الفقرة  -222
 أنه ينبإي تنوي  المدونة لهذا الإرض.و  ( تعطي الانطباع بأن المدونة تنطبق مباشـــــــــرة على المســـــــــاعدين4)  11
ردا على ذلك، أشـــــــير إلى الإعراب في دورات ســـــــابقة عن تفضـــــــيل لعدم فرض المدونة التزامات مباشـــــــرة على و 

خطوات المعقولة لضـــــــــمان احترام المســـــــــاعد لأن يقع الالتزام على عاتق المحتكم إليه باتخاذ جميع الو  المســـــــــاعد
 مراعاته لها.و  للأحكام ذات الصلة من المدونة

ــياغة. أحدها هو أن الشــــــرح ينبإي أن يحدد مواد  - 223 ــياق، قدم عدد من الاقتراحات المتعلقة بالصــــ وفي هذا الســــ
نزاهة  و   العناية، و   الحياد، و   لية المدونة التي قد تكون ذات صـــــــلة بالنســـــــبة للمســـــــاعدين، مثل المواد التي تتناول الاســـــــتقلا 

 بعبارة "سيتصرف   3ذهب اقتراح نخر إلى ضرورة الاستعاضة عن عبارة "سيمتثل" الواردة في الفقرة و   السرية. و   العملية، 
ذهب اقتراح نخر إلى أن الشـــــــرح يمكن أن يوضـــــــ  أن الإقرار الذي يتعين أن يوقعه المســـــــاعد ســـــــيشـــــــير إلى و  فقا". و 

ــتعداده   ــلة من المدونة اســ ( يمكن تنوي  نصــــها كما يلي: "يقيل المحتكم إليه 4)   11أن المادة و   للامتثال للمواد ذات الصــ
أو الصــــــياغة الواردة في    3ذهب اقتراح نخر إلى أن الفقرة و  (." 3)   2المســــــاعد الذي يخل بالإقرار المقدم عملا بالمادة  

ام المدونة سـتنطبق، مع مراعاة ما يقتضـيه اختلاف الحال، على الإقرار الذي يتعين توقيعه يمكن أن تشـير إلى أن أحك 
 اقترح أيضا تجميع الأحكام التي تتناول المساعدين معا في المدونة. و   المساعد. 

وبعد المناقشــة، طلب إلى الأمانة أن تصــوف الشــرح لبيان مواد المدونة التي ســتكون ذات صــلة بالنســبة  -224
( من 4)  11أن تنق  المادة و   محتويات الإقرار الذي يتعين أن يوقعه المسـاعد،أن تتوسـع في تناول و  للمسـاعدين،

 أجل الإشارة إلى الإقرار بدلا من المدونة نفسها.
  

 الحياد و   الستقلال   -   3المادة   - 3 

 1الفقرة    
، لأن النطاق الزمني مشـمول بالفعل في تعريفي  1اتفق الفريق العامل على حذف المعقوفتين في الفقرة  -225

 القاضي.و  المحكم

كان هناك اقتراح نخر  و  غير المباشــــــر.و  وقدم اقتراح بأن يتناول الشــــــرح تضــــــارب المصــــــال  المباشــــــر -226
 بالنظر في إنشاء نلية لصشراف من أجل رصد الامتثال للمدونة.
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 2الفقرة    
ــيتبي ن فيها أن المحتكم  2فيما يتعلق بالفقرة   - 227 ــرية بالظروف التي ســ ــمن قائمة غير حصــ ــدد على أنها تتضــ                                                                            ، شــ

اتفق على أن كلمة "تشـــــــــمل" الواردة في فاتحة الفقرة تعكس بما فيه الكفاية الطابع  و   الحياد. و  إليه يفتقر إلى الاســـــــــتقلال 
 " في النسخة الإنكليزية بطريقة متسقة. any" و   " aأيضا على أن تستخدم كلمتا " اتفق و   غير الحصري للقائمة. 

وقــدم اقتراح بحــذف الفقرة الفرعيــة )أ( لأنهــا مشــــــــــــــمولــة بــالفقرات الفرعيــة اللاحقــة، كمــا أن تقييم عبــارة   -228
ن من المفيـد اضــــــــــــــ  في بعض الولايات القضــــــــــــــائيـة. بيـد أنه رئي عموما أو  غيرو   "التـأثر بالولاء" هو تقييم ذاتي
 الجهة التي ينبإي تقييمه منو   اتفق على أن يتناول الشــرح بالتفصــيل معنى "الولاء"و   الاحتفاظ بالفقرة الفرعية )أ(.

قيل إن مصــطل  "الولاء" ينبإي أن يفهم على أنه إحســات أو شــعور بالالتزام أو التوافق، قد ينشــأ و   جهة نظرها.و 
أشـير أيضـا إلى و  ل المثال لا الحصـر، العلاقات السـابقة أو الحالية.عن عوامل خارجية، بما في ذلك، على سـبي 

لا تهدف إلى تنظيم و   أن الفقرة الفرعية )أ( تســـعى إلى تفادي الوضـــعية التي يكون فيها المحتكم إليه متأثرا بالولاء
الالتزامات  و   فرعية )أ(اتفق أيضـا على أن يوضـ  الشـرح الفرق بين الالتزام الوارد في الفقرة الو  الولاء في حد ذاته.

الواردة في الفقرات الفرعيــة اللاحقــة من أجــل إتــاحــة إمكــانيــة الويــام بتقييم أفضـــــــــــــــل للالتزامــات الواردة في الفقرة  
على أن و  اتفق أيضـــــا على أن قائمة الأشـــــخاص الواردة في الفقرة الفرعية )أ( هي قائمة إيضـــــاحيةو  الفرعية )أ(.

                                     الثالثة الممو  لة أو الشهود الخبراء.يشار أيضا إلى الأطراف 

ــأن ما إذا كان ينبإي الاحتفاظ بعبارة "أو تقديره" في الفقرة الفرعية )ج(.  - 229 ذهب أحد  و                                                                                               وأ بديت نراء متباينة بشـــــــــ
ــلوكه"، في حين ذهب رأي نخر إلى أن من المفيد   الآراء إلى أنها زائدة عن الحاجة لأن هذا المفهوم مشــــمول بكلمة "ســ

ــتقلال إبراز  ــد معنى الاســــــ ــطل  "التقدير" لأنه يجســــــ ــنع القرار. و  مصــــــ ردا على اقتراح يدعو إلى و  الحياد في عملية صــــــ
 اسعة من العلاقات خارج الإطار المهني. و   توضي  معنى علاقة "شخصية" في الشرح، قيل إنها تشير إلى طائفة 

)ج( على النحو التـالي: "التـأثر بـأي وبعـد المنـاقشـــــــــــــــة، اتفق الفريق العـامـل على تعـديـل الفقرة الفرعيـة  -230
على مواصلة النظر في إدراج عبارة "محتملة" من و   علاقة مالية أو تجارية أو مهنية أو شخصية سابقة أو حالية"

اتفق كذلك و  أجل الإشـارة إلى أن المحتكم إليه لا ينبإي أن يتأثر بالعلاقات المحتملة التي قد تنشـأ في المسـتقبل.
 رح أن سلوك المحتكم إليه أو تقديره ينبإي ألا يتأثر بالعلاقات المذكورة أعلاه.على أن يوض  الش

"ذات شــــــــــأن" لأن اســــــــــتخدام و   وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية )د(، اتفق الفريق العامل على حذف عبارتي "أي"  - 231
نطاق المصلحة  المنصب من أجل تعزيز مصلحة مالية أو شخصية هو أمر إشكالي في حد ذاته، بصرف النظر عن 

ذكر أن الفقرة الفرعية )د( و   من شــأنه أن يؤدي إلى عدم اليقين. و  قيل أيضــا إن مصــطل  "ذات شــأن" ذاتي و   المنشــودة. 
 لن تؤثر على التوقع المشروع للمحتكم إليه بأن يتقاضى أجرا عقب الإجراء الخاص بمنازعة استثمارية دولية. 

  
 من تعدد الأدوار   الحد  -   4المادة   - 4 

أشــار الفريق العامل إلى أنه ناق، المســائل الناشــئة عن اضــطلاع المحتكم إليهم بأدوار متعددة )يشــار إليها  - 232
ــم "ازدواجيـة المهـام"( في دورتـه الحـاديـة    (. A/CN.9/1086 من الوثيقـة   107- 86الأربعين )انظر الفقرات  و   أدنـاه بـاســـــــــــ

  شـــــــــامل لازدواجية المهام و  اســـــــــعة من الآراء المؤيدة في نفس الوقت لحظر كامل و   أشـــــــــير إلى أنه كانت هناك طائفة و 
مع ذلك، اتفق الفريق العامل على المضـي و  واسـعة النطاق. و   المؤيدة كذلك للاقتصـار على فرض شـروط إفصـاح قوية و 

ل إليه الفريق العامل في تلك الدورة. ، التي صيإت لتجسد ا 4قدما في نظره في المادة                                                              لحل التوافقي الذي توص 
  

http://undocs.org/A/CN.9/1086
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 الفترة الفاصلة   
ــل إليه من أجل الحد من ازدواجية المهام أثناء الإجراء   - 233 ــتمر التأييد للحل التوافقي الذي تم التوصــ في حين اســ

ينبإي أن تكون هناك فترة زمنية بعد اختتام  الخاص بالمنازعة الاســــــــــــتثمارية الدولية، تباينت الآراء بشــــــــــــأن ما إذا كان 
ــتثمارية الدولية تفرض خلالها قيود على المحكم من حيث الاضـــــــــــــطلاع بأدوار مثل  الإجراء الخاص بالمنازعة الاســـــــــــ

 . 2و   1الممثل القانوني أو الخبير المعين من قبل أحد الأطراف )يشار إليها باسم الفترة "الفاصلة"( في الفقرتين  

  حيادهو  وأشــار المؤيدون لفكرة اشــتراط فترة فاصــلة إلى أن هذه الفترة يمكن أن تضــمن اســتقلال المحكم -234
قيل إن الفترة الفاصلة لن تقوض التنوع بين المحكمين،  و   لن تؤدي بالضرورة إلى نقو في المحكمين المؤهلين.و 

على خلاف ذلك" ســــــــتســــــــم  للأطراف   قيل أيضــــــــا إن عبارة "ما لم تتفق الأطراف المتنازعةو  بل ربما ســــــــتعززه.
 المتنازعة بإلإاء الفترة الفاصلة.

وأشــــار أولئك الذين أعربوا عن شــــكوكهم بشــــأن الفترة الفاصــــلة إلى أن التقييد يمكن أن يقلو مجموعة  -235
الممثلين القــانونيين الموجودين بــالنظر إلى المــدة الطويلــة إلى حــد مــا التي تســــــــــــــتإرقهــا الإجراءات  و   المحكمين

ــتثمارية الدولية. ــة بالمنازعات الاسـ ــة و  الخاصـ ــألة في الممارسـ ــعب إدارة هذه المسـ ــيكون من الصـ ــا إنه سـ قيل أيضـ
ــبهم خلال تلك الفترة. ــئة عن ازدواجية و  العملية لأن المحكمين لن يكونوا في منصــــ قيل كذلك إن الشــــــواغل الناشــــ
ــياق المادة  ــلة يمكن معالجتها في ســ قيل إن الأطراف في المعاهدة يمكن أن تنو و  .3المهام خلال الفترة الفاصــ

ــلة في معاهداتها إذا كانت تود ذلك. ــا إنه إذا نقحت المادة و  على فترة فاصــــــــــ ــير إلى 2)3قيل أيضــــــــــ ()ج( لتشــــــــــ
 أعلاه(، فسيكون من الضروري إدراج الفترة الفاصلة. 230العلاقات "المحتملة" )انظر الفقرة 

ــأن مدة ا -236 ــلة.وأعرب عن نراء متباينة بشــــ ــارت إلى فترات تراوحت بين  و  لفترة الفاصــــ قدمت اقتراحات أشــــ
 سطا.و  سنوات باعتبار أنها قد تعكس حلا 3أعرب أيضا عن التأييد لفترة و  الطويلة.و  القصيرة

  
 "أو أي إجراء نخر"   

ذهب أحد الآراء  و   . 2و   1أعرب عن نراء مختلفة بخصوص عبارة "أو أي إجراء نخر" الواردة في الفقرتين   - 237
ــأنه أن يكفل فعالية التقييد عن طريق منع أي ثإرات.  اقترح إيراد أمثلة على هذه  و  إلى أن إدراج هذه العبارة من شـــــــــــ

الدولية، أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان،   الإجراءات الأخرى في الشـرح )الإجراءات المتبعة في محكمة العدل 
 الإجراءات المحليـة، بمـا في ذلـك إجراءات إبطـال قرار تحكيم أو إنفـاذه،و  أو غيرهـا من المحـاكم الـدوليـة أو الإقليميـة، 

 قدم اقتراح بوصف الإجراءات بأنها إجراءات تتعلق بتطبيق معاهدات الاستثمار. و   التحكيم التجاري(. و 

أن يشــــــــــــمل و  رأي نخر إلى أن إدراج تلك العبارة من شــــــــــــأنه أن يوســــــــــــع نطاق التقييد دون داع وذهب -238
هي ليســت ذات صــلة بالشــواغل التي و  إجراءات أخرى غير الإجراءات الخاصــة بالمنازعات الاســتثمارية الدولية،

ــبة لنفس الأطرا  2و 1تتناولها الفقرتان   ــبة للأطراف  فيما يتعلق بفرض قيد على تعدد الأدوار بالنســــــــ ف أو بالنســــــــ
تحديدا الفقرة  و  ،3تأييدا لذلك، قيل إن توسـيع النطاق بهذا الشـكل ليس ضـروريا بالنظر إلى المادة و  ذات الصـلة.

ــم  للأطراف المتنازعة بأن تكون على علم  10بما أن شــــروط الكشــــف الواردة في المادة و  )د(، 2الفرعية   ــتســ ســ
 ن هناك أي تضارب في المصال .ما إذا كاو  بأي إجراءات من هذا القبيل

  
 1الفقرة    

اقترح أن  و  لم يكن هناك تأييد لاقتراح بالاســــتعاضــــة عن عبارة "لا يجوز للمحكم" بعبارة "يمتنع المحكم عن".  - 239
ــيختلف تبعا لظروف و  يكون هناك  ــتثمارية الدولية لأنه سـ ــطل  "إتمام" الإجراء الخاص بالمنازعة الاسـ ــأن مصـ ــوح بشـ ضـ
ــية.  ذهب أحد الاقتراحات إلى ضـــــرورة ذكر أن "الإتمام" يشـــــير إلى الوقت الذي تصـــــدر فيه هيئة التحكيم قرار  و  القضـــ
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ذهب اقتراح نخر  و  الاختصـاص.  تحكيم أو قرارا نهائيا، بصـرف النظر عما إذا كان ذلك بشـأن الأسـس الموضـوعية أو 
عدم تقديم أي طلب  و   يوما، مثلا( بعد اسـتلام قرار التحكيم   30إلى أن الإجراء سـيعتبر منتهيا بعد انقضـاء فترة محددة ) 

ــا أي ســـبل انتصـــاف لاحقة لصـــدور قرار التحكيم.  ــأنه، مما ســـيخدم أيضـ ــتعاضـــة عن عبارة و   بشـ قدم اقتراح نخر بالاسـ
 "بصورة متزامنة" بعبارة "حتى إتمام" أو "خلال مدة" الإجراء الخاص بالمنازعة الاستثمارية الدولية. 

 عـدد من الاقتراحـات فيمـا يخو الفقرة الفرعيـة )ج( )"نفس الحكم )الأحكـام( من نفس المعـاهـدة"(  وقـدم -240
                                                                               اقترح أن ت درت الإحصــــــــاءات المتعلقة بمعاهدات الاســــــــتثمار المتعددة الأطراف )مثل معاهدة و   نطاق تإطيتها.و 

جه التحديد، عدد و  علىو   ة )ج(،ميثاق الطاقة( من أجل فهم أفضـــــل للأثر المحتمل للتنظيم بموجب الفقرة الفرعي 
الحالات التي لم يكن ليســـــــم  فيها لشـــــــخو ما بقبول تعيينه كمحكم أو خبير أو ممثل قانوني لو كانت اللائحة  

تمثل أحد هذه الاقتراحات في استثناء المعاهدات المتعددة الأطراف من مفهوم "المعاهدة"، لأن و   التنظيمية قائمة.
أثر سـلبي بوجه خاص على عدد المحكمين المؤهلين المسـتعدين لمعالجة المنازعات   يمكن أن يكون لها 4المادة 

ردا على ذلك، أثيرت أســئلة بشــأن الحاجة إلى معاملة مختلفة للمعاهدات المتعددة و   الناشــئة عن تلك المعاهدات.
 كذلك بشأن معنى المعاهدة "المتعددة الأطراف".و  الأطراف

ية إلى اسـتثناء اتفاقية المركز الدولي لتسـوية منازعات الاسـتثمار من الفقرة وفي ضـوء الاقتراحات الداع -241
اقترح و   صــف مصــطل  "معاهدة" بأنها معاهدة تنو على حماية الاســتثمار أو المســتثمرين.و  الفرعية )ج(، اقترح

 )أ( 1ارد في المادة أيضــــا أن تكون الفقرة الفرعية )ج( أكثر اتســــاقا مع تعريف "المنازعة الاســــتثمارية الدولية" الو 
 عقود الاستثمار.و  أن تشير الفقرة الفرعية )ج( أيضا إلى التشريعات التي تنظم الاستثمارات الأجنبيةو 

وتمثل اقتراح نخر في أن تســــتثنى من مفهوم "الحكم )الأحكام(" تلك العناصــــر التي توفر الموافقة على  -242
ــتثمارية الدولية   تأييدا لذلك، اقترح تنوي  و  أو تتناول الاختصــــــاص أو الإجراءات.الإجراء الخاص بالمنازعة الاســــ

ــر تطبيقها  ــها" بهدف حصـــ الفقرة الفرعية )ج( كما يلي "الادعاء بإخلال بنفس الحكم )الأحكام( من المعاهدة نفســـ
ردا على ذلـك، قيـل إن ازدواجيـة المهـام التي و  على الإجراءات التي تنطوي على نفس الالتزامـات الموضــــــــــــــوعيـة.

ــائل تتعلق بالاختصــــاص تثير نفس الشــــواغل إن التنوي  ســــيضــــيق نطاق التقييد دون داع. كما و   تنطوي على مســ
 كانت هناك اقتراحات بتقديم إيضاحات بهذا الشأن في الشرح.

  
 2الفقرة    

 .4في المادة  2ناق، الفريق العامل بعد ذلك ما إذا كان ينبإي الاحتفاظ بالفقرة  -243

اقترح تنـاول محتواهـا في  و   هو اقتراح حظي بـالتـأييـد.و   ،2وذهـب أحـد الآراء إلى أنـه يمكن حـذف الفقرة   -244
قيل و  دون اســــتحداا التزام منفصــــل. 3، لأنها تتناول قبول دور من شــــأنه أن يعد إخلالا بالمادة 3شــــرح المادة 

ــا إنه إذا نقحت الفقرة ) ــير إلى علاقات "محتملة" )انظر الفقرة   3( )ج( من المادة 2أيضــ أعلاه(،   230بحيث تشــ
ــألة التي تســــعى الفقرة ) ــيشــــمل المســ                               علاوة على ذلك، ذ ك ر أن عبارة  و  إلى معالجتها. 4( من المادة 2فإن ذلك ســ

ــابهة إلى حد بعيد" غامضـــــــة ــائل قانونية متشـــــ ــيما في مرحلة مبكرة من  و   يصـــــــعب تقييمها،و   "يتضـــــــمن مســـــ لا ســـــ
 2أعرب عن شــــــــواغل من أن تؤدي الفقرة و   الإجراءات عندما لا يكون العديد من المســــــــائل القانونية معروفا بعد.

ــام ب  ــة المهـ ــة  و   حكم الواقع،عن غير قصـــــــــــــــــد إلى حظر ازدواجيـ ــأخير الإجراءات نتيجـ ــال أن تؤدي إلى تـ احتمـ
يمكن أن يشــير إلى أن الظروف المذكورة  4                    ذ ك ر أن شــرح المادة و   للاعتراضــات التي ســتثار على هذا الأســات.

 .3لا تعد قائمة حصرية بالسلوك الذي من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالمادة  1في الفقرة 

قيل إن هذه الفقرة تمثل  و   هو اقتراح حظي بالتأييد أيضــا. و   2ضــرورة الإبقاء على الفقرة وذهب رأي نخر إلى   - 245
ــة.  ــت يضــ ــات مســ ــل إليه بعد مناقشــ ــتقلال   2قيل إن الفقرة  و  حلا توافويا جرى التوصــ ردا على و   الحياد. و  تعزز مبدأ الاســ

بعيد" تؤدي إلى حظر ازدواجية  الشـــــــواغل التي أعرب عنها من أن عبارة "يتضـــــــمن مســـــــائل قانونية متشـــــــابهة إلى حد  



 A/CN.9/1124 

 

40/44 V.22-22853 
 

ــود،  ــ  أن هذا ليس هو المقصــــــ لن تنطبق إلا عندما    2أن الفقرة و   المهام بحكم الواقع، قيل إنه يمكن للشــــــــرح أن يوضــــــ
                                                                          أ بديت نراء متباينة بشــــــأن ما إذا كان ينبإي الاحتفاظ بعبارة "إلى حد بعيد". و   . 3يصــــــل الأمر إلى حد الإخلال بالمادة  

، لا ينبإي إدراج عبـارة "مـا لم تتفق الأطراف المتنـازعـة على خلاف ذلـك"  2ذا أريـد الاحتفـاظ بـالفقرة  رئي عمومـا أنـه إ و 
ذهب اقتراح نخر إلى  و   . 3في الفقرة لأنه لا ينبإي أن يكون بإمكان الأطراف المتنازعة أن تتإاضى عن إخلال بالمادة  

 لوقت الذي يقبل فيه المحكم التعيين. با   2أنه يمكن رب، النطاق الزمني للتقييد الوارد في الفقرة 

ردا على ذلك، ذكر أن و   جود عدم امتثال.و  من ســــــيحددو  4وطرحت أســــــئلة بشــــــأن كي ية تنفيذ المادة  -246
تقتضــي عموما حكما ذاتيا من جانب المحكم، في حين ينبإي أن تســم  متطلبات الإفصــاح الواردة في   4المادة 
في هـذه الحـالـة  و   للأطراف المتنـازعـة بـأن تكون على علم بـأي حـالـة تنطوي على ازدواجيـة في المهـام،  10المـادة  

أن تقدم ادعاء بوجود إخلال   ذكر أيضــــــا أنه يمكن للأطراف المتنازعةو  قد تســــــعى إلى الاعتراض على المحكم.
 في إطار إجراء إلإاء. 4بالمادة 

  
 واجب توخي العناية   -   5المادة   - 5 

ــ  الشــــــرح أن5( )أ( من المادة 1فيما يتعلق بالفقرة ) -247 اجب توخي  و   ، اتفق الفريق العامل على أن يوضــــ
إذا تعذر على المرشـــــــــــــ  أداء  أنهو   اجبات المحكم"،و   اجب أن يكون المرشـــــــــــــ  "متفرغا لأداءو   العناية يتضـــــــــــــمن

اقترح كذلك أن يقدم الشــرح توضــيحا لمعنى عبارة "في الوقت  و   الواجبات المتوقعة، فلا ينبإي له أن يقبل التعيين.
 العوامل التي يتعين مراعاتها عند تقييم الحدود الزمنية.و  المناسب" الواردة في الفقرة الفرعية )ج(

ى حذف الفقرة الفرعية )د(، على أن يوضــــ  شــــرح الفقرة الفرعية )أ( أنه واتفق الفريق العامل أيضــــا عل -248
اجبــاتــه في إطــار  و   ينبإي للمحكم رفض الالتزامــات المتزامنــة التي قــد تعوق قــدرتــه على توخي العنــايــة في أداء

ــتثمارية الدولية. ــا على إدراج الفقرة الفرعي و  الإجراء الخاص بالمنازعة الاســـــــــ ة )ه( في  اتفق الفريق العامل أيضـــــــــ
 ظيفة اتخاذ القرار يرتب، على نحو أوثق بالالتزام المتعلق بالنزاهة.و  ، لأن الالتزام بعدم تفويض6المادة 

  
 الكفاءة و   النزاهة   -   6المادة   - 6 

 .6يجسد مضمون المادة و  الكفاءة" مناسبو  اتفق على أن عنوان "النزاهة -249

على إدراج كلمــة "الكيــاســـــــــــــــة" في الفقرة )أ( مع و   الفقرة الفرعيــة )ب(واتفق الفريق العــامــل على حــذف   -250
ــي  ر المحتكم إليه و  توضـــــــــــي  المفهوم في الشـــــــــــرح. ــا على أن تبرز الفقرة الفرعية الحاجة إلى أن ي ســـــــــ                                                                           ات ف ق أيضـــــــــ

تســــــــــــــيير                                                                          تبعـا لـذلـك، ات ف ق على أن يكون نو الفقرة الفرعيـة )أ( على النحو التـالي: "و   الإجراءات بطريقـة كفؤة.
 الكياسة."و  الإنصافو  وفق أعلى درجات النزاهةو  الإجراء الخاص بالمنازعة الاستثمارية الدولية بكفاءة

قرار الفريق العامل بشــــــــأن الفقرة و   11من المادة   2في ضــــــــوء الفقرة   3و   2                              وات فق كذلك على حذف الفقرتين   - 251
فمن أجل استيعاب الحاجة إلى امتلاك المحتكم إليه للكفاءة  مع ذلك، و   أعلاه(.   247)انظر الفقرة    5( )أ( من المادة 1) 

بــذل  و   المهــارات اللازمــة و   على النحو التــالي: "امتلاك الكفــاءة   6( )ج( من المــادة  1                                 اللازمــة، ات فق على تنوي  الفقرة ) 
 تعزيزها". و   اجباته، و   الصفات اللازمة لأداء و  المهارات و   قصارى جهده للحفاظ على المعارف 

  
 التصال بطرف دون غيره   -   7المادة   - 7 

، رئي عموما أنه ينبإي حظر الاتصــــــــــــــال بطرف دون غيره ما لم يكن ذلك جائزا 7فيما يتعلق بالمادة   -252
في هذا الســــــــياق، ذكر أن هناك حاجة إلى و  بموجب القواعد أو المعاهدة المنطبقة أو باتفاق الأطراف المتنازعة.

 فيما يتعلق بالظروف التالية: 7اضحة في المادة و  النو على قاعدة
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ــ  ليكون المحكم الذي يعي ن من جانبه، من أجل   • ــالا مع مرشـ                                                                                    أولا، عندما يجري طرف متنازع اتصـ
وجود أي تضــــــارب محتمل في و  اســــــتعدادهو  مهاراتهو   كفاءته المهنيةو  خبرتهو  اســــــتبانة مدى درايته

 أي تضارب في المصال "(؛و  ةالمصال  )يشار إليه أدناه بعبارة "الكفاء

                                                                                      ثانيا، عندما يجري طرف متنازع اتصالا مع المحكم الذي يعي ن من جانبه أو مرش  ليكون المحكم  •
ــتبانة كفاءته ــ   و                                            الذي يعي ن من جانبه من أجل اســـــ ــال  فيما يتعلق بمرشـــــ ــارب في المصـــــ أي تضـــــ

 لمنصب المحكم الرئيس؛

ــالا  • ــتبانة  ثالثا، عندما يجري طرف متنازع اتصــــ ــب المحكم الرئيس من أجل اســــ ــ  لمنصــــ مع مرشــــ
 أي تضارب في المصال .و  كفاءته

لذلك، اتفق على تنوي   و   ورئي عموما أنه ينبإي السماح بالاتصال بطرف دون غيره في الحالة الأولى. -253
 هم الأطراف.)أ( ب ية الإشارة إلى أنها لا تنطبق إلا على المرشحين ليكونوا محكمين تعين  1الفقرة الفرعية 

ــة المتبعة عموما هي أن تكون جميع الأطراف  و   ولوحظ أنه فيما يتعلق بالحالتين الثانية  - 254 الثالثة، فإن الممارســـــــ
جود اتفاق و   لذلك اقترح اشـــــتراط و                                                                                    المتنازعة حاضـــــرة في المقابلة، أو أن يبل ن الطرف المتنازع الآخر قبل إجراء المقابلة. 

)ج( تســم  بالاتصــال بطرف    1يخو هذه الحالات. بيد أنه، بالنظر إلى أن الفقرة الفرعية  صــري  بين الأطراف فيما 
ــروري أن تنو  ــاؤلات عما إذا كان من الضــ دون غيره إذا كان ذلك جائزا بموجب اتفاق الأطراف المتنازعة، أثيرت تســ

، اتفق على أنه يمكن حذف الفقرة الفرعية  بناء على ذلك و   الثالثة. و   على قواعد منفصـلة لمعالجة الحالتين الثانية   1الفقرة 
 الثالثة. و   في الحالتين الثانية   7على أن يوض  الشرح كي ية عمل المادة و   )ب(   1

وبينما قدمت اقتراحات صـــــيانية من أجل تجســـــيد هذه الفكرة العامة، أشـــــير إلى أن تعريف "الاتصـــــال   -255
اتصـــــــــال "يجريه" مرشـــــــــ  أو محتكم إليه "مع" طرف  )ز( يفســـــــــر على أنه   1بطرف دون غيره" الوارد في المادة 

بينما اقترح  و  ليس على الأطراف المتنازعة مباشـــــــرة.و  متنازع، لأن المدونة تنطبق على المرشـــــــ  أو المحتكم إليه
ــوء تعريفي   1أن تقدم الفقرة   ــرورية في ضــ ــت ضــ ــافة ليســ ــأن نطاقها الزمني، اتفق على أن هذه الإضــ ــيإة بشــ صــ
 ين.المرشحو   المحتكم إليهم

لكي تحدد بوضـــــــــوح الظروف التي لا يحظر فيها  1وبعد المناقشـــــــــة، طلب إلى الأمانة أن تنق  الفقرة   -256
طلب إلى الأمانة أن تقوم بذلك على أســــــــات  و   أعلاه(.  254و 253الاتصــــــــال بطرف دون غيره )انظر الفقرتين  

ضــــافة عبارة "أو ممثليه القانونيين" في إو  التعريف الذي اتفق عليه الفريق العامل من خلال حذف عبارة "أو علم"
 أعلاه(. 213و 212)ز( )انظر الفقرتين   1نهاية المادة 

  
   2الفقرة    

ــال بطرف دون 1رئي عموما أنه حتى عندما يكون ذلك جائزا بموجب الفقرة  -257 ، ينبإي ألا يتناول الاتصــــ
عة الاســتثمارية الدولية أو تلك التي يمكن غيره أي مســائل إجرائية أو موضــوعية تتصــل بالإجراء الخاص بالمناز 

ــية من أجل  و  توقعها على نحو معقول. ــاســـــ ــيتعين مشـــــــاركة بعض المعلومات الأســـــ من ناحية أخرى، قيل إنه ســـــ
 اتفق على أن يتناول الشرح تلك الجوانب.و  تقييم أي تضارب في المصال .و   استبانة كفاءة المرش 

ــال بطرف دون غيره" في الفقرة 1وبينما قدم اقتراح بإدراج عبارة "بموجب الفقرة  -258 ، 2" بعد عبارة "الاتصـــــ
هذا ما تجسـده حاليا و  ،1سـتنطبق بصـرف النظر عما إذا كان ذلك الاتصـال جائزا بموجب الفقرة  2قيل إن الفقرة  

لـذلـك و   اف بـالإرض في الشــــــــــــــرح،و  لى نحوعبـارة "على أي حـال". بيـد أنـه قيـل إن هـذه الجوانـب يمكن تنـاولهـا ع
 الإبقاء على بوية الفقرة.و  2اتفق على حذف عبارة "على أي حال" الواردة في الفقرة 
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 السرية   -   8المادة   - 8 

لا تهدف  8لوحظ أن المادة و  التي تتناول الواجبات المتعلقة بالســــرية. 8نظر الفريق العامل في المادة  -259
ــتثمارية الدولية، ــتخدامها لأغراض الإجراء الخاص بالمنازعة الاســـــــــ ــف عن المعلومات أو اســـــــــ  إلى تنظيم الكشـــــــــ

ــا أن المادة و   أمر مســــــموح به بطبيعته. هوو  ينبإي ألا تتناول متطلبات تتعلق بالإثبات، أي ما إذا  8لوحظ أيضــــ
 تحصــــــــــــــل عليهـا هيئـة التحكيم بطريقـة أخرى مقبولـة،كـانـت المعلومـات التي تقـدمهـا الأطراف المتنـازعـة أو التي  

 مسألة تعالج عادة في القواعد أو المعاهدة المنطبقة. هيو 
  

 1الفقرة    
فيما يتعلق بما إذا كان ينبإي أن تكون المعلومات المتاحة للعموم خارجة عن نطاق الالتزام بالســـــــرية،  -260

إلى أن المعلومـات المتــاحـة للعموم ينبإي ألا تكون خـاضــــــــــــــعـة  ذهـب أحـد هـذه الآراء  و   أعرب عن نراء مختلفــة.
فقا للقواعد و  في حين رأى البعض أنه لا ينبإي رفع الالتزام بالسرية إلا عندما تنشر المعلوماتو   للالتزام بالسرية.

أو المعاهدة المنطبقة )بعبارة أخرى، ســــــتظل المعلومات المســــــربة خاضــــــعة لضــــــواب، الســــــرية(، رأى نخرون أنه 
على نفس المنوال، اقترح  و  المرهق مطـالبـة المحتكم إليـه بـالتحقق منهـا في كـل حـالـة.و   يكون من غير العمليســـــــــ ـــــ

 بهدف الإشارة إلى عدم كشف المعلومات "السرية" أو استخدامها. 1تنوي  الفقرة 

أنــه  و   1الفقرة    وذهــب رأي نخر إلى أن الطــابع غير العمومي للمعلومــات ينبإي ألا يإير الالتزام الوارد في  - 261
ــتخدامها.  ــول عليها أثناء الإجراءات أو اســــ ــف عن أي معلومات يتم الحصــــ تأييدا  و   ينبإي إلزام المحتكم إليه بعدم الكشــــ
تأييدا  و   لذلك، قيل إن الفقرة الفرعية )ب( ســتعالج بما فيه الكفاية أي مســألة تنشــأ عن الطابع غير العمومي للمعلومات. 

بارة "بإجراء خاص بمنازعة اســـــــــــــتثمارية دولية" بعبارة "بالإجراء الخاص بالمنازعة  لذلك، اقترح الاســـــــــــــتعاضـــــــــــــة عن ع 
ــييق نطاق الالتزام الوارد في الفقرة   ــتثمارية الدولية" من أجل تضـــــــــــ بحيث يقتصـــــــــــــر على المعلومات التي يتم   1الاســـــــــــ

 محتكم إليه. الحصول عليها في إطار الإجراء الذي يتم الاتصال بالمرش  بشأنه أو الذي يشارك فيه ال 

 1أن الفقرة  و  وعلاوة على ذلك، اقترح أن يوضــ  الشــرح معنى عبارة "كشــف … أو اســتخدام"، لا ســيما -262
ــألة المقبولية. ــؤال عما إذا كان ينبإي أن ينطبق الالتزام الوارد في الفقرة  و   لا تتناول مســ ــاوي على   1أثير ســ بالتســ

 المحتكم إليهم.و  المرشحين

على النحو التــالي: "مــا لم يكن ذلــك جــائزا بموجــب القواعــد أو    1اتفق على تنوي  الفقرة  وبعــد المنــاقشــــــــــــــة،   - 263
المعاهدة المنطبقة أو باتفاق الأطراف، لا يجوز للمرشــ  أو المحتكم إليه كشــف أي معلومات تتصــل بالإجراء الخاص  

 أو استخدام تلك المعلومات".   بالمنازعة الاستثمارية الدولية أو يتم الحصول عليها فيما يتصل بذلك الإجراء، 
  

 2الفقرة    
، اتفق على حـذف عبـارة "أو أي رأي أعرب عنـه خلال تلـك المـداولات" لأن ذلـك 2فيمـا يتعلق بـالفقرة   -264

 مشمول بالفعل بكلمة "مضامين" المداولات.
  

 3الفقرة    
ــات على قرار   -265 ــداء تعليقـ ــه ينبإي منع المحكم من إبـ ــا أنـ ــة رئي عمومـ ــازعـ ــاص بمنـ ــذ في إجراء خـ اتخـ

بينما يكون أي قرار موضــوعا لإجراءات إلإاء أو إبطال و   اســتثمارية دولية شــارك فيها، بينما يكون الإجراء جاريا
ــم "إعادة النظر/الطعن"(. ــار إليها أدناه باسـ ــتئناف أو إنفاذ )يشـ يرجع ذلك إلى أن هذه التعليقات يمكن أن  و   أو اسـ

اسع أنه عند الانتهاء  و   له على عملية إعادة النظر/الطعن. بيد أنه رئي أيضا على نطاقيكون لها تأثير لا مبرر 
يمكن أن   من إعـادة النظر/الطعن، ينبإي الســــــــــــــمـاح للمحكم بـالتعليق على قرار مـا، لأغراض أكـاديميـة مثلا، ممـا
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الرأي، قيل إن هذه الممارســــة تأييدا لهذا و  فهمها.و   يتي  للمحكم فرصــــة للمســــاهمة في تطوير الســــوابق القضــــائية
 الدول.و   يمكن أن تؤدي إلى تعزيز شفافية نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين

ينبإي ألا تنطبق في   5رئي أن الفقرة و   محـدودا زمنيـا 3ولـذلـك، اقترح أن يكون الالتزام الوارد في الفقرة  -266
لا سيما من و  ،3)ب( أيضا على الفقرة  1الفقرة الفرعية   اقترح أيضا أن ينطبق الاستثناء الوارد فيو  ذلك السياق.

 أجل السماح للأطراف بالاتفاق على خلاف ذلك.

ــمـاح للمحكم بالتعليق على قرار ما فق، عنـدما يكون القرار متـاحا علنـا،  - 267 وفيمـا يتعلق بمـا إذا كان ينبإي الســـــــــــ
ب أن يعلق المحتكم إليه على قرار غير متاح علنا،  مع ذلك، رئي عموما أنه ســيكون من غير المناس ــو  اختلفت الآراء. 

، 3لوحظ أنه حتى عندما يسـم  للمحتكم إليه بالتعليق على قرار ما عملا بالفقرة و  أيضـا.   1مما قد يشـكل انتهاكا للفقرة 
 ، التي يتعين تطبيقها إلى أجل غير مسمى. 4و   2و   1فهو سيظل مقيدا بالالتزامات الواردة في الفقرات  

من أجل الإشـارة إلى أنه لا ينبإي للمحكم أن يعلق على قرار   3عد المناقشـة، اتفق على تنوي  الفقرة  وب  -268
ــتثمارية الدولية، بينما تكون الإجراءات جارية ــدر في إطار الإجراء الخاص بالمنازعة الاســـــ ــب   و  صـــــ إلى أن يصـــــ

ينبإي ألا يســــــــــــــم  للمحكم بـالتعليق على  بعـد ذلـك،  و   القرار أو قرار التحكيم غير قـابـل لإعـادة النظر/للطعن فيـه.
ــتمرار في التقيد بالالتزامات الواردة في الفقرتين   ــاء    2و 1قرار ما إلا عندما يكون متاحا علنا، مع الاســ )عدم إفشــ

اتفق على أن يفصـــــل الشـــــرح طريقة التفاعل بين مختلف الالتزامات و  مضـــــامين المداولات(.و  المعلومات الســـــرية
 .3كذلك نوع التعليقات التي سيسم  بها بموجب الفقرة و  8الواردة في المادة 

واتفق أيضـــــا على أنه لا ينبإي الســـــماح للقاضـــــي بالتعليق على أي قرار تتخذه الآلية الدائمة، مما من  -269
 نزاهتها.و  شأنه أن يكفل شرعية الآلية

أو في الشــرح المتعلق بها، اتفق على  3في المادة  3وبينما رئي أنه قد يكون من الأفضــل إدراج الفقرة   -270
 مع عنوان جديد من أجل تجسيد الالتزام الذي تتناوله تلك الفقرة. 8الاحتفاظ بها في المادة 

  
 4الفقرة    

في ضــوء الممارســة الحديثة العهد التي تقضــي بإطلاع الأطراف المتنازعة على مشــروع قرار تحكيم أو  -271
ــادر عن هيئة تحكيم قبل  ــتثناء الوارد في الفقرة الفرعية  قرار صـــــ ــداره، اتفق على أن الاســـــ )ب( ينبإي أن   1إصـــــ

ــا على الفقرة  ــائع.   4إلى  1رئي أن الفقرات من و  .4ينطبق أيضـ ــتثناء الشـ ــوء ذلك الاسـ يمكن الجمع بينها في ضـ
هدات تتضــــمن  بيد أنه أثير ســــؤال عما إذا كان مصــــطل  "جائزا" مناســــبا في كلتا الحالتين لأنه في حين أن المعا

ــاريع القرارات، فهي نادرا ما   ــاريع قرارات التحكيم أو مشــ ــف عن مشــ ــترط الكشــ ــريحة تجيز أو تشــ عادة أحكاما صــ
لتوضـي     4و 1لذلك، فقد اقترح تنوي  الفقرتين  و  تتضـمن أحكاما تجيز أو تشـترط الكشـف عن المعلومات السـرية.

 ة المنطبقة.أن الالتزامات الواردة فيهما تخضع للقواعد أو المعاهد
  

 5الفقرة    
ينبإي أن تنطبق لفترة زمنيـــة محـــدودة بعـــد الإجراء    8في حين رئي أن الالتزامـــات الواردة في المـــادة   -272

اســــــع أن الالتزامات الواردة في تلك  و   ســــــنوات، مثلا(، رئي على نطاق 3الخاص بالمنازعة الاســــــتثمارية الدولية )
أعلاه( ينبإي أن تظل ســــــارية إلى أجل غير مســــــمى،   268و 266، انظر الفقرتين  3المادة )إضــــــافة إلى الفقرة  

فيما يتعلق بالصــياغة، اتفق على أنه يمكن الإشــارة، ربما في الفقرات ذات و  .5على النحو الوارد حاليا في الفقرة 
 .8ليه السابق أو المرش  السابق مقيد بالالتزامات الواردة في المادة الصلة، إلى أن المحتكم إ

في ضـــــوء  8وبعد المناقشـــــة، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعيد  يكلة الفقرات الواردة في المادة  -273
 المداولات المذكورة أعلاه.
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 النفقات و   الأتعاب - 9المادة   - 9 

 المحكمين المرشحين فق،.و  لتطبيقها على المحكمينو   مضمونهاو  9كان هناك تأييد عام لهيكل المادة  -274

ــؤال عما إذا كان ينبإي للمدونة و  معقولية الأتعاب 9واقترح أن تتناول المادة  -275 النفقات. بيد أنه طرح ســـــــــ
بعد المناقشــــــــــة، اتفق على إدراج جملة  و  قة.                                                                  أن تتناول هذا الجانب، الذي يعال ج عادة في القواعد الإجرائية المنطب 

ــافيــة في المــادة     فقــا للقواعــد المنطبقــة"و   النفقــات معقولــةو   على النحو التــالي: "ينبإي أن تكون الأتعــاب  9إضـــــــــــــ
 النفقات.و  يسرد الشرح العناصر التي ستحدد مدى معقولية الأتعاب أنو 

ــأن الأتعابالتي تتناول الوقت الذي ينبإ 2وفيما يتعلق بالفقرة  -276 ــة بشـــ النفقات،  و   ي أن تختتم فيه المناقشـــ
كان هناك تأييد للقول بأن المناقشــة ينبإي أن تختتم قبل تشــكيل هيئة التحكيم لأن ذلك و   أعرب عن نراء متباينة.

من ناحية أخرى، قيل إن هذه المناقشـة تجري عادة بعد تشـكيل هيئة التحكيم )مثلا،  و  سـيجسـد أفضـل الممارسـات.
لوحظ أن القواعـد و   جتمـاع الإجرائي الأول(، الـذي قـد لا يعقـد بـالضــــــــــــــرورة فور تشــــــــــــــكيـل هيئـة التحكيم.خلال الا

ذلك في ضـــــــــوء الممارســـــــــة المتبعة في  و  أنه لا ينبإي للمدونة أن تتبع نهجا إلزاميا،و                              المنطبقة تتبع ن ه جا مختلفة
 التحكيم المخصو أيضا.

ــة  وفي هذا الســـــــــــياق، اقترح أن تمن    -277 الأطراف المتنازعة المرونة اللازمة لتحديد موعد اختتام المناقشـــــــــ
على النحو التـالي: "مـا لم تتفق الأطراف المتنـازعـة   2لـذلـك، اتفق على تنوي  الفقرة و   النفقـات.و   المتعلقـة بـالأتعـاب

 الأتعاب   أو تنو القواعد أو المعاهدة المنطبقة على خلاف ذلك، يختتم المرشــــــ  أو المحكم أي مناقشــــــة بشــــــأن
 النفقات مع الأطراف المتنازعة قبل أو فور تشكيل هيئة التحكيم".و 

لا ســــــــيما قبل  و   في إطار التحكيم المخصــــــــو، 1واتفق على أن يوضــــــــ  الشــــــــرح كي ية انطباق الفقرة  -278
ــكيل هيئة التحكيم، ــال  7على أن المادة و   تشـ ــتنطبق بالمثل على أي اتصـ ــال بطرف دون غيره سـ المتعلقة بالاتصـ

 النفقات.و   يتعلق بالأتعاب
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قراراته، بإعداد نصين  و  في نهاية الدورة، طلب إلى الأمانة أن تقوم، استنادا إلى مداولات الفريق العامل -279
ــة بال ــلوك خاصـــ ــلين، هما مدونة قواعد ســـ ــاة، على أن يكونا  و   محكمينمنفصـــ ــة بالقضـــ ــلوك خاصـــ مدونة قواعد ســـ

ذكر أن أي تعقيبات على المشــــروع الأولي للشــــرح ينبإي أن ترد  و   أعلاه(.  204مشــــفوعين بالشــــرح )انظر الفقرة 
طلب إلى الأمانة أن تعقد اجتماعات غير رســـــــــــمية من أجل تعزيز  و   .2022تشـــــــــــرين الأول/أكتوبر    14بحلول 

 فريق العامل فيما يتعلق بالمسائل التي لم تحل في الدورة الحالية.الفهم المشترك لل
 


